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  جدول الأعمال
  ومالالحالة في الص

تقرير الأمين العام عن المحاكم المتخصصة لمكافحة القرصنة في الـصومال ودول أخـرى                
  )S/2012/50(في المنطقة 
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  .٤٥/١٠افتتحت الجلسة الساعة   
  إقرار جدول الأعمال

  .أُقر جدول الأعمال  
  الصومالالحالة في 
تقريــــــر الأميــــن العـــــام عـــن المحاكــــم المتخصــصــة    

لمكافحــة القرصنة فـي الصومــال ودول أخـــرى في 
  )S/2012/50(المنطقة 

 مــن ٣٧وفقــا للمــادة  : )تكلــم بالفرنــسية ( الــرئيس  
إلى لــس، أدعــو ممثــل الــصومال  للمجخلي المؤقــت النظــام الــدا

 .الاشتراك في هذه الجلسة

 مـــن النظــــام الـــداخلي المؤقــــت   ٣٩وفقـــا للمــــادة  و  
 الأمـين العـام     ةوبراين، وكيل ـ ألمجلس، أدعو السيدة باتريشيا     ل

ــشار   ــة والمست ــشؤون القانوني ــةلل ــم المتحــدة،  ة القانوني إلى  للأم
  .الجلسة ه في هذالاشتراك
 مـــن النظــــام الـــداخلي المؤقــــت   ٣٩دة ووفقـــا للمــــا   

ــذي       ــدير التنفي ــدوتوف، الم ــوري في ــسيد ي ــو ال ــس، أدع للمجل
لمكتــــب الأمــــم ا لمتحــــدة المعــــني بالمخــــدرات والجريمــــة، إلى  

  .الاشتراك في هذه الجلسة
ــدرج في      ــد المـ ــره في البنـ ــن الآن نظـ ــدأ مجلـــس الأمـ يبـ

  .جدول أعماله
ــاه أعــــضاء المجلــــس إلى الو    ثيقــــة وأود أن أوجــــه انتبــ

S/2012/50 المحـــاكم ، الـــتي تتـــضمن تقريـــر الأمـــين العـــام عـــن
ــصومال ودول أخــرى في      المتخصــصة لمكافحــة القرصــنة في ال

  .المنطقة
  .وبراينللسيدة أأعطي الكلمة الآن   
 يـــسرني، :)تكلمـــت بالإنكليزيـــة( الـــسيدة أوبـــراين  

ــديم       ــذه الفرصــة لتق ــاح لي ه ــام، أن تت ــة عــن الأمــين الع بالنياب

تقريره عن المحـاكم المتخصـصة لمكافحـة القرصـنة في الـصومال           
ــة   ــع   )S/2012/50(ودول أخــرى في المنطق ــب م ــا إلى جن ، جنب

دير التنفيذي لمكتـب الأمـم المتحـدة المعـني        السيد فيدوتوف، الم  
يضغط باستمرار مـن أجـل      الأمين العام   و. بالمخدرات والجريمة 

لمزيــد مــن لمــم المتحــدة والمنظمــات الدوليــة الأخــرى لأابــذل 
ــد  ــهام الجه ــاد حــل  للإس ــشكلة لفي إيج ــدة المتمثلــة في  لم المعق

 إزاءيشعر بـالقلق أيـضا      هو  و. القرصنة قبالة سواحل الصومال   
يترتب علـى ذلـك مـن       ما   هذه الآفة إلى مناطق أخرى و      امتداد

  .تكاليف بشرية واقتصادية
الأمـــم المتحـــدة لا تـــزال علـــى اســـتعداد لمـــساعدة إن   

أنجع وســيلة ممكنــة لمكافحــة بــلاســتجابة علــى االمجتمــع الــدولي 
مــارس /آذارأنــه، في يــذكرون أعــضاء المجلــس لعــل و. القرصــنة
ــد٢٠٠٩ ــام ني، أوفـ ــة  الأمـــين العـ ــشة  إلى  في مهمـ ــا لمناقـ كينيـ

المسألة مع الـسلطات الكينيـة ومكاتـب الأمـم المتحـدة العاملـة              
رة أوفــدني مــ، يبريــل مــن العــام الماضــأ/نيــسانفي و. في الميــدان

ــة       ــضافته حكوم ــه واست ــذي نظمت ــؤتمر ال ــه في الم أخــرى لتمثيل
تحــد ” والــــذي كــان موضوعـــــهدة ــــة المتحــــارات العربيــــالإم

للتــصدي رك ـنهــج مــشتصياغـــة : ةــــات إقليميــــستجاباوعـالمي  
  .“لقرصنة البحريةل

بــشأن نفــسه مــؤتمر لنــدن   بالأمــين العــام  سيحــضر و  
ن وحضره رؤساء دول وحكومـات وممثل ـ الذي سيالصومال، و 
ــار آخــر  ــسة . نوكب ــوم مجلــس الأمــن  وجل ــر  الي للنظــر في تقري

 لمجتمــعيركــز ا لحافــتــؤذن ببــدء جــدول أعمــال الأمــين العــام 
علــى ضــرورة مكافحــة القرصــنة    في إطــاره الــدولي اهتمامــه  
ــال و ــة  وضــــع حــــد لبــــشكل فعــ ــاة الإنــــسانية الفظيعــ لمعانــ

  .لتكاليف الاقتصاديةلو
ــدن     ــدولي   ســيوفر ومــؤتمر لن فرصــة هامــة للمجتمــع ال

. التي تواجه الـصومال   الأعم  لمناقشة القرصنة في سياق القضايا      
لتقـدم  ل  دفعـة للأمـام    ومن المأمول والمتوقع أن يسفر عن إعطاء      
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ــؤتمر وســيتبع .  في عــدد مــن المجــالات رزالمحــ مــارس /في آذارالم
العاملـة التابعـة لفريـق الاتـصال المعـني           للأفرقـة اجتماعات  عقد  

القرصنة قبالة سـواحل الـصومال، والـتي سـتكون قـادرة علـى              ب
  .متابعة وتنفيذ العناصر المتفق عليها على المستوى السياسي

بر مكــتبي للقرصــنة تعــيوليهــا هميــة الــتي الأولويــة والأو  
التكلفـة  و.  الخطـيرة  المسألةذه  به الوثيقاهتمام مجلس الأمن    عن  

في ظـل  ، تفوق الحصرالبشرية للقرصنة قبالة سواحل الصومال   
علـى  و. حتجـاز رهـائن   عمليات واسعة النطـاق لا     قتل و  أعمال

قبالـة سـواحل    التي وقعت   الرغم من أن عدد حوادث القرصنة       
معـدل  مثلما انخفـض   ،  ٢٠١١انخفض خلال عام    قد  مال  الصو

 رهينـة   ٢٦٥مـع ذلـك     فقـد كـان هنـاك       نجاح هذه الهجمات،    
ــام    ــة ع ــاع . ٢٠١١محتجــزين في نهاي ــف  وارتف ــستويات العن م

هــــي جميعـــــا أمــور ات ــــلهجملي ـــــالجغرافاتــســاع النطــــاق و
  .مقلقة للغاية

) S/2011/360(تقديم التقرير الـسابق     لدى  كما قلت   و  
مــن العــام الماضــي يونيــه /حزيــراننيابــة عــن الأمــين العــام في بال
)S/PV.6560(  ،  د دل بوضـوح علـى تزاي ـ     تمشكلة القرصنة   فإن

ــالم   ــشعوب في عـ ــدول والـ ــادل بـــين الـ ــاد المتبـ ــولمالاعتمـ .  معـ
المعرضـة للخطـر تجتـذب      التجارية والأمنية   والمصالح الإنسانية و  

التي لديها   من الدول والمنظمات الدولية والإقليمية       ا كبير اعدد
  .في التوصل إلى حلجميعا مصلحة 

عــن وفي ظــل هــذه الخلفيــة، فــإن تقريــر الأمــين العــام     
المتخصصة لمكافحة القرصنة هو الثالث في سلـسلة مـن    المحاكم  

 ستــساعد اأعتقــد أنهــوالــتي التقــارير الــتي طلبــها مجلــس الأمــن  
ــسابقة،  وعلــى غــرار  . مــداولات المجلــس فقــد أعــد  التقــارير ال

بالتــشاور الوثيــق مــع مكتــب الــسيد فيــدوتوف مكــتبي التقريــر 
، بـشكل   ، بـالطبع  ولقد عملنـا  . وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي   

 مــع زملائنــا في مكتــببأكملــها ة ــــ العمليطــوالدا ــــق جــــوثي

ــيروبي الأمــم المتحــدة المعــني بالمخــدرات والجريمــة   ــا ون  ، في فيين
  .على السواء

وردت في التقرير أيـضا إسـهامات مـن إدارة الـشؤون              
السياسية ومكتب الأمم المتحدة السياسي للصومال، والمنظمـة        

ريــت مــشاورات مــع إدارة عمليــات وقــد أج. البحريــة الدوليــة
حفــظ الــسلام، وإدارة شــؤون الــسلامة والأمــن، ومفوضــية       

واسـتجابة لطلـب    . الأمم المتحدة لحقـوق الإنـسان والإنتربـول       
ــرار     ــوارد في القـ ــن الـ ــس الأمـ ــرى )٢٠١١ (٢٠١٥مجلـ ، أجـ

برنــامج الأمــم المتحــدة الإنمــائي ومكتــب الأمــم المتحــدة المعــني 
ورات مفــصلة مــع الــسلطات ذات بالمخــدرات والجريمــة، مــشا

ــسجون في     ــشرطة والادعــاء والقــضاء وال ــصلة في مجــالات ال ال
وقـد تـابع كبـار المـسؤولين في مكتـب           . الدول الإقليمية المعنيـة   

الشؤون القانونية إجراء مشاورات مـع الحكومـات المعنيـة مـن            
  . خلال بعثاتها الدائمة في نيويورك

 ٢٠١٥ القـرار    طلب مجلس الأمن إلى الأمين العـام في         
ــع   ) ٢٠١١( ــراء مزيـــد مـــن المـــشاورات مـ التركيـــز علـــى إجـ

الصومال والدول الأخرى في المنطقـة المـستعدة لإنـشاء محـاكم            
ففـــي البدايـــة، مـــن المهـــم  . متخصـــصة في مكافحـــة القرصـــنة

الإدراك بــأن قــدرا كــبيرا مــن الجهــد قــد بــذل بالفعــل لــضمان  
ــشتبه في ارتكــابهم أعمــال القرصــنة    ــه  .محاكمــة الم ــا مجموع  وم

ا ـــــــــم، أو أنهـــــــره تحاكــــــم بأســـــي العالــــــــة فــــــــدول ٢٠
مــشتبها في ارتكــابهم أعمــال   ١ ٠٦٣حاكمــت، مــا مجموعــه  

ــذ ع  ـــالقرصــنة من ـــوم. ٢٠٠٦ام ـ ـــن أصـ ـــل ذلــك المجمـ وع، ــ
 مشتبه في ارتكـابهم أعمـال    ٩٠٠رت محاكمة ما يزيد على      ــج

  .طقة دولة في المن١١القرصنة، في 
 دولــة في المنطقــة، تحــاكم خمــس منــها     ١١مــن بــين    

المشتبه في ارتكـابهم أعمـال القرصـنة بمـساعدة الأمـم المتحـدة،              
وهــي الــصومال وسيــشيل   . أو تنظــر جــديا في القيــام بــذلك   

وأنـا في غايـة     . زانيا المتحـدة  ـوكينيا وموريشيوس وجمهوريـة تن ـ    
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يــر، وعلــى الامتنــان لتلــك الــدول علــى تعاونهــا في إعــداد التقر 
فيمــا يتعلــق بالــصومال، فــإن    . تفانيهــا في مكافحــة القرصــنة  

التقريــر يتنــاول أرض الــصومال وبــلاد بــنط، وهاتــان منطقتــان 
ــديم        ــة، بتق ــا غــير مثالي ــة، رغــم أنه ــة الأمني ــا الحال ــسمح فيهم ت

  .المساعدة الدولية لإجراء المحاكمات
تتمثـــل النقطـــة الـــتي أثـــيرت أمامنـــا بقـــوة في معـــرض   
 للمــشاورات والــواردة في التقريــر، في أن دول المنطقــة إجرائنــا

التي تقوم بمحاكمات لجرائم القرصنة، قد اضـطلعت بمـسؤولية       
جسيمة تتطلب تخصيصا للمـوارد الوطنيـة، كمـا تترتـب عنـها             

ومن المهم أن يقر المجتمع الدولي علـى حـد سـواء            . مخاطر أمنية 
التزامهـا بـدعم   بأهمية دور المحاكمات الذي تقوم به، وبمواكبـة         

وركـــز كـــل منـــها علـــى الحاجـــة  . ومـــساعدة دولـــيين قـــويين
ــة وصــناعة     ــدول والمنظمــات الدولي ــستمرة إلى مــساهمات ال الم
النقل البحري في الصندوق الاستئماني لدعم مبـادرات الـدول          

وقبــل الإشــارة . الـتي تكــافح القرصـنة قبالــة ســواحل الـصومال   
ــر، أود أن أشـــير إلى ثـــلا  ــة إلى مـــضمون التقريـ ــاط أوليـ ث نقـ

  .يتعلق بنطاقه فيما
تتمثل النقطة الأولى في أن طلـب مجلـس الأمـن الـوارد         

ــرار  ــة في  ) ٢٠١١ (٢٠١٥في القـــ ــاكم الوطنيـــ ــق بالمحـــ يتعلـــ
ــة  ــصومال ودول أخــرى في المنطق ــق   . ال ــذلك عــن طري ــام ب وق

ــني      ــدة المعـ ــم المتحـ ــب الأمـ ــام، ومكتـ ــين العـ ــب إلى الأمـ الطلـ
 الأمم المتحـدة الإنمـائي، بـإجراء        بالمخدرات والجريمة، وبرنامج  

مشاورات مع الصومال والدول الأخـرى في المنطقـة الـتي هـي             
على استعداد لإقامـة محـاكم متخصـصة في مكافحـة القرصـنة،             
ــا في     ــة، بم وأن تــشمل تلــك المــشاورات نــوع المــساعدة الدولي

ـــ سيجعلنذيـين، الـــن الدوليــــــر الموظفيــــك توفيــــذل ون تلــك ــ
  .لالمحاكم تعم

من هنا، فإن المحاكم الـتي هـي موضـوع طلـب مجلـس                
ــشأتها دول المنطقــة نفــسها     أي - الأمــن، هــي المحــاكم الــتي أن

ــة  ــا المحلي ــارات    . محاكمه ــن الخي ــة م ــب مجموع ــشمل الطل ولا ي
الأخـــرى المتعلقـــة بإنـــشاء دوائـــر قـــضائية محليـــة خاصـــة، مـــع 

يـة  ل عناصر دوليـة، أو تأسـيس محكمـة إقليم         ــة أن تشم  ــإمكاني
ــة ــس     . أو دولي ــك موضــوع الطلــب الأول لمجل وكــان كــل ذل

ــوارد في القــرار    ، )٢٠١٠ (١٩١٨الأمــن مــن الأمــين العــام ال
يوليــه / تمــوز٢٦وجــرى تناولــه في تقريــر الأمــين العــام المــؤرخ  

٢٠١٠) S/2010/394 .(  
 ٢٠١٥فإن طلب مجلس الأمن الوارد في القـرار         ثانيا،    

لا يذكر صـراحة احتمـال وجـود محكمـة مختـصة في             ) ٢٠١١(
ــضائية تتعــدى      ــة ق ــديها ولاي ــصومال ل مكافحــة القرصــنة في ال
ــة،    ــة أخــــرى في المنطقــ ــة، في أراضــــي دولــ الحــــدود الإقليميــ

يقترح ذلك المستشار الخاص للأمـين العـام، الـسيد جـاك             كما
ــ. لانــغ ي للأمــين العــام، ــــوع التقريــر الثانــــك موضـوكــان ذل

ــؤرخ  ــران١٥الم ــه / حزي ــرح   . ٢٠١١يوني ــا أن مقت لكــن، و بم
الــسيد لانــغ يخــص محكمــة وطنيــة صــومالية، ولــيس أي شــكل 
من أشكال المحاكم الدولية، فقد استعرضناه بإيجاز مرة أخـرى          

ـــفي ســياق التقري ـــر الحالـ ـــويمكــن الاط. يـ لاع علــى ذلــك في ـ
  . من التقرير الحالي٣٨ و ٣٧ الفقرتين
ــشمل         ــي ت ــا فه ــتي أود أن أتناوله ــة ال ــة الثالث ــا النقط أم
 الــواردة في “المحــاكم المتخصــصة لمكافحــة القرصــنة   ”عبــارة 

ــن   ــس الأم ــب مجل ــة    . طل ــسلطات الوطني ــع ال ــشاورات م إن الم
ــة تــشير إلى أنهــا لــن تؤيــد إنــشاء محــاكم     للــدول الخمــس المعني

ــضائ    ــصاص قـ ــدة باختـ ــة جديـ ــرائم   خاصـ ــى جـ ــصر علـ ي يقتـ
إذ ترى أنها يمكن أن تقصر الموارد الشحيحة المتعلقـة        . القرصنة

بالملاحقة القضائية والمحاكمة على قضايا القرصنة في ظل عـدم          
ــصورة      وجــود أي يقــين مــن أن هــذه المحــاكم ســتظل تعمــل ب

المحــاكم المتخصــصة ”ومــن هنــا فــإن تعــبير  . مــستمرة وكاملــة
ي هذا التقريـر،  ـدم فـو المستخـــالنح، على “ةــلمكافحة القرصن 

ى محكمــة تعمــل وفــق ــــر إلــه يــشيــــم علــى أنــــي أن يفهــــينبغ

http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=S/2010/394�
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القـانون الـوطني، بمــساعدة دوليـة، ومـع التركيــز علـى محاكمــة      
  .جرائم القرصنة

بالانتقــال إلى فحــوى التقريــر، يتــساءل طلــب مجلــس     
ــة     ــواع المــساعدة الدولي الأمــن علــى وجــه الخــصوص بــشأن أن

لمطلوبة للمحاكم المتخصـصة لمكافحـة القرصـنة، بمـا في ذلـك             ا
ة لتلــك المحــاكم ــــين، والقــدرة المتوقعــــن الدوليــــر الموظفيــــتوفي

فيما يخـص عـدد القـضايا الـتي تـستطيع النظـر فيهـا، والجـدول                 
لقد عالجنا كل جانـب مـن جوانـب         . الزمني وتكاليف إنشائها  

ت مفـصلة مـع    الطلب تلك، مـن خـلال طلـب إجـراء مـشاورا           
ــضاء     ــاء و القـ ــشرطة والادعـ ــالات الـ ــة في مجـ ــسلطات المعنيـ الـ

  . والسجون للدول الإقليمية الخمس
فيمــا يخــص أرض الــصومال وبــلاد بــنط، وسيـــشيل        

وكينيا وموريشيوس وجمهورية تترانيا المتحـدة، يتنـاول التقريـر          
بالتحليل أولا القدرة الحالية على التحقيـق وإجـراء المحاكمـات           

ــرائم ــدانين  لجـ ــجن المـ ــنة، وسـ ــدد   .  القرصـ ــو يحـ ــذلك، فهـ وبـ
ثانيــا، يحلــل التقريــر . المــساعدة الدوليــة الــتي قــدمت حــتى الآن

حجم عبء عمل القـضايا المحتمـل، الـذي يمكـن لكـل محكمـة               
ــد مــن          ــن خــلال تــوفير المزي ــا م ــاكم النظــر فيه ــن تلــك المح م

وبعبارة أخرى، فإنه يحدد عدد القضايا الـتي        . المساعدة الدولية 
يمكن إصدار حكـم بـشأنها سـنويا، وفقـا للمعـايير الدوليـة، إذا           
ــا جــرى توســيع القــدرات إلى حــدها الأقــصى، مــن خــلال      م

  .توفير المزيد من المساعدة الدولية
على ذلك الأساس، يستنتج التقرير بـأن تلـك المحـاكم             

 محاكمـة   ١٢٥يمكن أن تحقق بصورة جماعية، ما مجموعـه نحـو           
 من المشتبه فـيهم في كـل        ١٠ يصل إلى    للقرصنة سنويا، مع ما   

لـــذلك، إذا وصـــلت المـــساعدات الدوليـــة إلى حـــدها  . قـــضية
ــصل إلى     ــا ي ــيمكن محاكمــة م ــصى، ف ــشتبها في ١ ٢٥٠الأق  م

. ارتكــابهم أعمــال القرصــنة كــل ســنة، وفقــا للمعــايير الدوليــة  
ويمكــن تحقيــق تلــك الزيــادة في القــدرة، في غــضون ســنتين في   

ط، مع سنة إضافية للتوجيـه والمراقبـة،        أرض الصومال وبلاد بن   
ــات القــضائية      ــة مــن الولاي وخــلال ســنة واحــدة في كــل ولاي
ــديم       ــتمرار في تقـ ــرورة الاسـ ــن ضـ ــرغم مـ ــى الـ ــرى، علـ الأخـ

  .المساعدات بعد مرور سنة بغية الحفاظ على النتائج
ــة تقــديم المــساعدة لإجــراء المحاكمــات،       ستــصل تكلف

ــواردة في التقريــر علــى مــدى فتــرة    ثــلاث ســنوات في أرض ال
 ملايــين دولار بقليــل، ٧، إلى أكثــر مــن نطالــصومال وبــلاد بــ

وعلى مدى فترة عامين في الـدول الإقليميـة الأربـع المتبقيـة إلى        
لذا من المحتمل محاكمـة المزيـد مـن         .  ملايين دولار  ٩,٥حوالي  

المشتبه فيهم كل سنة في تلك الـدول الإقليميـة الخمـس، أكثـر              
لمحاكمـات للمـشتبه فـيهم بارتكـاب القرصـنة          من إجمالي عـدد ا    

ــام     ــذ عـ ــالم منـ ــستوى العـ ــى مـ ـــ، وأظ٢٠٠٦علـ ـــن بتكلفــ ة ــ
ـــمتواضع ـــة، مقارنـ ـــة بــأي مـ ــة أو المختلطــة ـ  .ن المحــاكم الدولي

أن القــدرة القــصوى الــتي وصــفتها للتــو ليــست هــدفاً أثــيراً  إلا
  . وسوف أبين أسباب ذلك. بالضرورة
لولايــات القــضائية المختلفــة أولاً، إن حجــم المــوارد وا  

والقـدرات القـصوى    . المنظورة في التقرير يتفاوت بشكل كبير     
ــامج      ــديرات برنـ ــضل تقـ ــى أفـ ــة علـ ــها مبنيـ ــل منـ ــة لكـ المتوقعـ

ــم ــدة المعــــني    الأمــ ــم المتحــ ــائي ومكتــــب الأمــ ــدة الإنمــ المتحــ
  . وهي ليست مضمونة بالضرورة. بالمخدرات والجريمة

ت محتمـل بـين القـدرة      ثانياً، يـبين التقريـر وجـود تفـاو          
ــي      ــم الطلــــب الفعلــ ــا وحجــ ــن تحقيقهــ ــتي يمكــ ــصوى الــ القــ
للمحاكمــات الــذي يحــدده عــدد المقبــوض علــيهم مــن جانــب 
القوات البحرية المشتبه بارتكابهم أعمال قرصنة في البحر قبالة         

ولم تقـدم التحالفـات البحريـة الثلاثـة الـتي           . سواحل الـصومال  
ة تلك السواحل للـدولتين     تقوم بعمليات مكافحة القرصنة قبال    

ــا وسيــشيل -الإقليميــتين  ــة طلبــات لنقــل مــن  - كيني  إلا ثلاث
، وكان إجمـالي    ٢٠١١يشتبه بقيامهم بأعمال القرصنة في عام       

. وتم نقل كـل هـؤلاء في إطـار مـن القبـول          .  مشتبهاً ٤٢العدد  
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ولم تبلغنــا التحالفــات البحريــة إلا بحــادث واحــد، إذ أخلــي      
  . عدم كفاية الأدلة لمقاضاتهمسبيل المشتبه فيهم ل

ــدد        ــذا الع ــة وراء ه ــرف الأســباب الكامن ونحــن لا نع
ولـذلك،  . المنخفض من طلبات النقل المقدمة للـدول الإقليميـة        

قد يحتاج الأمر إلى المزيد من البحث والتحليـل قبـل اسـتكمال           
أي قـــرارات بـــشأن القـــدرات القـــصوى للعمـــل الـــتي ينبغـــي   

وقدم السيد جاك لانـغ،     .  الإقليمية استهدافها في محاكم الدول   
ينـاير  /المستشار الخـاص للأمـين العـام، تقريـراً في كـانون الثـاني             

 في المائة ممن يلقى القبض علـيهم        ٩٠ أفاد فيه أن قرابة      ٢٠١١
وإخـلاء سـبيل هـذا العـدد الكـبير مـن       . في البحر يخلى سـبيلهم   

ــاً        ــك، توخي ــد أســباب ذل ــضي تحدي ــم في البحــر يقت ــشتبه به الم
  . عالية جهود المجتمع الدولي لمكافحة القرصنةلف

ــود الفريقــان العــاملان      ــد ي ــق  ٢ و ١وق  التابعــان لفري
الاتصال المعني بمكافحة القرصنة قبالة سواحل الـصومال النظـر     
في هــذه المـــسألة، إذ يتنــاول الفريقـــان العــاملان الآن مـــسائل    

  .التنسيق العملياتي والمسائل القانونية، على التوالي
ــاه المجلــس       وثمــة تطــور هــام آخــر أود أن أســترعي انتب

إليــه، ويتمثــل في اســتعداد حكومــة سيــشيل لاستــضافة مركــز   
ــضائية   ــة الق ــني    . إقليمــي للملاحق ــم المتحــدة المع ــب الأم ومكت

وتماشـياً مـع    . بالمخدرات والجريمـة يقـدم المـساعدة بهـذا الـشأن          
شاء المبادئ التي حددها السيد جاك لانغ، فـإن الغـرض مـن إن ـ            

ــدعم     ــة لتقــديم ال ذلــك المركــز أن يكــون نقطــة اتــصال مركزي
ــاة مـــن يـــشتبه في قيـــامهم بأعمـــال    الإقليمـــي والـــدولي لمقاضـ
القرصنة، وتـوفير موقـع يحقـق سـهولة لوجـستية نـسبية لنقلـهم               

  . بواسطة القوات البحرية
ــة      ــاء علـــى حكومـ ــة للثنـ وأود أن أغتـــنم هـــذه الفرصـ

 مفهومـة، فـإن اسـتعداد       ولأسـباب . سيشيل على هـذه المبـادرة     
تلــك الحكومــة لاستــضافة مركــز إقليمــي للملاحقــة القــضائية   
يتوقــف علــى وجــود إطــار فعــال لنقــل المــدانين بعــد المحاكمــة    

ــهم في     ــهم محكوميتـ ــا يمكـــن أن يقـــضي مـــن تثبـــت إدانتـ كيمـ
وهــذا اعتبــار مهــم آخــر بــرز في كــل مــن التقــارير  . الــصومال

لقـضائية في المنطقـة سـتواجه       والملاحقات ا . الثلاثة للأمين العام  
ــوفير     ــة لـــضمان تـ ــساعدة دوليـ ــاك مـ ــن هنـ ــا لم تكـ ــاً مـ اختناقـ
مــساحات كافيــة في الــسجون لاســتيعاب مــن تثبــت إدانتــهم،  

  . ويحبذ أن يكون قضاء العقوبة المحكوم بها في الصومال
وفي غضون هذا العام، سـتفتتح سيـشيل أيـضاً المركـز              

. المعلومـات الاسـتخباراتية   الإقليمي لمقاضاة القراصـنة وتنـسيق       
وسيطور هذا المركز الخبرات الإقليمية لتعقـب عمليـات تمويـل           
ــون       ــن يخططــون وينظم ــة م ــضايا لملاحق القرصــنة وتحــضير الق

وهــذا أحــد أهــم التطــورات في  . ويمولــون هجمــات القراصــنة 
ــراره     ــن في ق ــس الأم ــد مجل ــى ) ٢٠١١ (٢٠١٥إطــار تأكي عل

تبه فـيهم ممـن يلقـى القـبض         ضرورة الملاحقة القضائية لا للمـش     
عليهم في البحر فحسب، بل والعناصر الرئيـسية في الـشبكات           

  . الإجرامية التي تنظم هجمات القراصنة وتستفيد منها
وفي هذا الصدد، أود أن أسـترعي انتبـاه المجلـس أيـضاً               

ــابع لفريــق الاتــصال،   ٥إلى الفريــق العامــل   ــشأ حــديثاً والت  المن
يركـــز علـــى التـــدفقات الماليـــة غـــير  الـــذي تترأســـه إيطاليـــا، و

ــل وتخطــيط       ــة تموي ــشروعة المرتبطــة بالقرصــنة، بهــدف عرقل الم
  . هجمات القرصنة

أخــيراً، أود أن ألفــت الانتبــاه إلى المقترحــات المفــصلة    
لتنفيذ المحاكم المتخصصة لمكافحة القرصنة الواردة في التقريـر،         

  ). ٢٠١١ (٢٠١٥حسبما طلب مجلس الأمن في القرار 
وتنقسم تلـك المقترحـات إلى تـدابير ذات طـابع عـام،               

وتــشمل عــدداً قــد يــود المجلــس أن ينظــر فيهــا بنفــسه، وتــدابير 
محــددة للمــساعدة قــد يتخــذها برنــامج الأمــم المتحــدة الإنمــائي 

ومــرة  . ومكتــب الأمــم المتحــدة المعــني بالمخــدرات والجريمــة     
لــك قــد أخــرى، أود التأكيــد علــى أن تــدابير التنفيــذ المحــددة ت 

أدرجت على أساس تعظيم قدرات عمل المحاكم في بـلاد بـنط            
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وقبـل  . وأرض الصومال وسيشيل وكينيا وموريشيوس وتترانيا     
اتخاذ هذه التدابير، قد يكون مـن الـضروري إجـراء المزيـد مـن               
البحــث والتحليــل لتقيــيم حجــم الطلــب الفعلــي للملاحقــات   

طلبـات نقـل    القضائية في هذه الـدول، الـذي يحتمـل أن تولـده             
ــيهم في       ــة القــبض عل ــوات البحري ــذين تلقــي الق ــشتبه بهــم ال الم

  . البحر
ــراين  : )تكلــم بالفرنــسية(الــرئيس    أشــكر الــسيدة أوب

  . على إحاطتها الإعلامية
  . أعطي الكلمة الآن للسيد فيدوتوف  
إن القـــرار : )تكلـــم بالإنكليزيـــة(الـــسيد فيـــدوتوف   
ى ضـــرورة ، الـــذي اتخـــذ للتـــو، يـــشدد عل ـــ)٢٠١٢ (٢٠٣٦

التحقيق والملاحقة القضائية والمعاقبـة بالـسجن للقراصـنة ومـن           
يقومون بتمويـل وتخطـيط وتنظـيم هجمـات القرصـنة والتـربح             

  .غير المشروع منها، إذا ثبتت إدانتهم حسب الأصول
ــني بالمخــدرات        ــم المتحــدة المع ــب الأم ــشرف مكت ويت

لمكتـب  والجريمة بأن يقدم للمجلس تحديثاً بـشأن مـا يقـوم بـه ا             
ــها    . لمواجهــة هــذا التحــدي  ــة قدمت ــذ آخــر إحاطــة إعلامي ومن

للمجلــس بــشأن هــذه المــسألة في العــام الماضــي، اســتمر خطــر  
وعلى أساس مـا لـدينا مـن بيانـات، فقـد            . القرصنة في الازدياد  

ــام   ــنة في عـ ــة ٢٠١١حـــصل القراصـ  مليـــون ١٧٠ علـــى قرابـ
الـرقم  ويمثل هـذا   . دولار في شكل فدية لسفن وبحارة مختطفين      

، حيـث كـان إجمـالي مبـالغ       ٢٠١٠ارتفاعاً عن العـام الـسابق،       
وبلــغ .  ملايــين دولار١١٠الفديــة المدفوعــة آنــذاك أكثــر مــن  

 ملايـين   ٥متوسط المـدفوع للقراصـنة في العـام الماضـي حـوالي             
.  ملايــين دولار في الأعــوام الــسابقة ٣ أو ٤دولار، بــدلاً مــن 

لإطـلاق سـراح ناقلـة     ملايـين دولار فديـة    ١٠كما دفـع مبلـغ      
  . نفط

وأموال الفدية المتحصلة من القرصنة تتدفق إلى النظام          
وغـسل عوائـد القرصـنة يتـسبب        . المالي القانوني بمعـدل متزايـد     

في زيـــادات هائلـــة في الأســـعار في القـــرن الأفريقـــي والمنـــاطق  
ــة      ــشطة إجرامي ــضاً في أن ــوال أي ــستخدم هــذه الأم المجــاورة، وت

وتستفيد عمليـات تهريـب المخـدرات       . نةتقتصر على القرص   لا
والأســلحة والخمــور، إلى جانــب الاتجــار بالبــشر، مــن عوائــد   

  . القرصنة أيضاً
وعلــى الــرغم مــن أن مكتــب الأمــم المتحــدة المعــني         

ــة    بالمخــدرات والجريمــة لم يتوصــل إلى وجــود صــلة أيديولوجي
ــدة،       ــيم القاعـ ــضمت إلى تنظـ ــتي انـ ــشباب، الـ ــة الـ ــين حركـ بـ

ــق      والقراصــنة،  ــاون في تحقي ــى وجــود تع ــة عل ــة قوي ــاك أدل هن
ولـــذلك، فـــإن القرصـــنة تـــشكل تهديـــداً . مـــآرب المجمـــوعتين

  . واضحاً للاستقرار في المنطقة
لقد أصغيت باهتمام شديد إلى البيان الـذي أدلـت بـه              

إذ يمكـنني   . زميلتي، السيدة أوبـراين، وهـي قـد يـسرت مهمـتي           
 عنــها بعــض أن أتكلــم بتفــصيل أقــل، وإن كنــت ســوف أنقــل

إن البرنـــامج العـــالمي  . وأرجـــو أن تتوافـــق أرقامنـــا  . الأرقـــام
ــابع لمكتــب الأمــم المتحــدة المعــني      ــوال الت لمكافحــة غــسل الأم
بالمخــــدرات والجريمــــة يتعــــاون مــــع الوكــــالات الأخــــرى       

ــم ــق العامــل     للأم ــدول الأعــضاء في إطــار الفري  ٥المتحــدة وال
صــنة قبالــة ســواحل التــابع لفريــق الاتــصال المعــني بمكافحــة القر

وهذا البرنـامج يـساعد في زيـادة الـوعي بالتـدفقات            . الصومال
ومـن  . غير المشروعة للأمـوال إلى روابـط ذات صـلة بالقرصـنة           

ــامج دعمــه لوحــدات الاســتخبارات     ــشطة الأساســية للبرن الأن
وقـد نظمنـا    . المالية ووكـالات إنفـاذ القـانون في شـرق أفريقيـا           

ت الماليـة غـير المـشروعة في العـام          مؤتمرين دوليين بشأن التدفقا   
نحــن نعكــف . الماضــي، أحــدهما في نــيروبي والآخــر في جيبــوتي

الآن، في إطــار برنــامج مــع البنــك الــدولي والمنظمــة الدوليــة       
للشرطة الجنائية، علـى إعـداد تقريـر عـن التـدفقات الماليـة غـير                

 .العام القرصنة، سينشر في نهاية هذابالمشروعة المرتبطة 
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عل جهودنا أكثر فعالية، نحن بحاجة إلى دعم        ولكي نج   
هذه هي أفضل وسيلة لقطع     . دولي أوسع يتجاوز هذه المنطقة    
وفي الوقــت نفــسه، بطبيعــة    . الــشرايين الــتي تغــذي القرصــنة   

ــنة    ــة القرصـ ــصدي لجريمـ ــل التـ ــال، نواصـ ــامج  . الحـ ــدم برنـ يقـ
ــدة المعــــني     ــم المتحــ ــابع لمكتــــب الأمــ ــنة التــ ــة القرصــ مكافحــ

ــدان المنطقــة الــتي توافــق علــى    بالمخــدرات والج ــدعم لبل ريمــة ال
 .استقبال المشتبه في قيامهم بأعمال القرصنة

نحــن نعمــل بــصفة خاصــة مــن خــلال بــرامج تدريبيــة     
ــراد الــشرطة والمــدعين العــامين والقــضاة ومــوظفي     مكثفــة لأف
ــشيوس، وكــذلك داخــل     ــشيل وموري ــا وسي ــسجون في كيني ال

بــدأ . مــن بــذلك الــصومال نفــسها، حيثمــا تــسمح حالــة الأ    
ــام   ــامج في ع ــدرها  ٢٠٠٩البرن ــة ق دولار،  ٥٠٠ ٠٠٠ بميزاني

وسـنقوم هـذا العـام    .  مليـون دولار   ٤٠توسعت هذا العـام إلى      
ــو   ــن   ١٦بتخــــصيص نحــ ــة مــ ــة مجموعــ ــون دولار لتغطيــ  مليــ

 .المساعدات التقنية لبلدان المنطقة

ويــدعم برنامجنــا لنقــل الــسجناء مــن القراصــنة نقــل         
 إلى الصومال لقـضاء مـدد الأحكـام الـصادرة           القراصنة المدانين 

ضدهم، مع بناء القدرات من أجل ضمان أن أحـوال الـسجن            
وقـد شـيد مكتـب الأمـم المتحـدة المعـني           . تفي بالمعـايير الدوليـة    

. بالمخدرات والجريمة سجنا نموذجيا في هرجيسة، صـوماليلاند       
وسـيتبع  . وقد بدأ تشييد أكاديمية سـجن في غـاروي، بونتلانـد      

.  نزيـل  ٥٠٠لك قريبا إقامة محكمة ومزرعة وسجن يتسع لــ          ذ
وفي إطــار البرنــامج، نقــوم أيــضا بتــدريب العــاملين في الــسجن 
ــسجون     ــسجناء، ورصــد الأحــوال في ال ــوظفين وال ــه الم وتوجي

وفي كينيـــا وسيـــشيل، قـــام المكتـــب بتجديـــد . طـــوال الوقـــت
 .السجون وإقامة قاعات للمحاكم وتوفير وسائل النقل

اعدة المقدمــة هــي مــن أجــل تعزيــز نظــم العدالــة والمــس  
الجنائية بوجه عام في تلك البلـدان ومـساعدتها علـى أن تـصبح              

 .عادلة وفعالة ومتسقة مع معايير حقوق الإنسان

واســـتنادا إلى استعراضـــنا وأحـــدث البيانـــات، الـــتي       
صــوماليا  ١ ١١٦وصــلتني أمــس، تجــري، أو جــرت، محاكمــة 

 بلـدا حـول     ٢٠ة في مـا مجموعـه       بتهم ارتكاب أعمـال القرصـن     
ــالم، و ــا، تجـــري، أو جـــرت،  .  في المنطقـــة٦٨٨ العـ وفي كينيـ
 منــهم ١٠ قرصــانا، وأنهــى ٥٠ قرصــانا، أديــن ١٦٨محاكمــة 

 ـــ ــدد أحكــ ــة  امـــ ــر  ١٧مهم، وتمـــــت تبرئـــ ــصا؛ وينتظـــ  شخـــ
 .المحاكمة الباقون

ــرى، أو جــــرت، محاكمــــة        ــزر سيــــشل، تجــ وفي جــ
 .اقون المحاكمة منهم؛ وينتظر الب٦٣قرصانا، أدين  ٨٨

وقد وقعت موريشيوس علـى اتفاقيـة نقـل مـع الاتحـاد              
ــال      ــابهم أعمـ ــشتبه في ارتكـ ــل المـ ــل نقـ ــوف تقبـ الأوروبي وسـ

ويجـري الآن تنفيـذ برنـامج مـشترك بـين           . القرصنة للمحاكمـة  
الاتحاد الأوروبي والمكتـب سـوف يـدعم حكومـة موريـشيوس            

 .في محاكمة القراصنة

نة التـابع لمكتـب الأمـم    يسهم برنـامج مكافحـة القرص ـ     
المتحدة المعني بالمخـدرات والجريمـة في نظـم العدالـة الجنائيـة في              

بيــد أن وجــود الأطفــال القراصــنة داخــل هــذه الــنظم  . المنطقــة
ــب       ــن حــين لآخــر أن أجي ــد لي م ــدة، لا ب ــضية معق ــشكل ق ي

في ظـــل عـــدم وجـــود . بـــشأنها علـــى أســـئلة الـــدول الأعـــضاء
ــن     ــيلاد أو شــكل آخــر م ــة،   شــهادات م ــد الهوي أشــكال تحدي

المحاكم في كينيا وسيـشيل تعتمـد علـى المـشورة الطبيـة في               فإن
تحديــد ســن القراصــنة المــشتبه بهــم، ونتيجــة لــذلك، قــررت        

 - سـنة    ١٨ قرصـانا مـشتبها بـه دون سـن           ٢٥٢سبعة مـن     أن
 .واحدا في سيشيل وستة في كينيا

يــضع برنــامج مكافحــة القرصــنة حاليــا برنــامج توعيــة   
ســوف يقــوم بالتنــسيق مــع  .  مــع الــشباب الــصوماليللتواصــل

ــع       ــادة المجتمـ ــك قـ ــا في ذلـ ــسيين، بمـ ــصلحة الرئيـ ــحاب المـ أصـ
ــدينيين   ــاء ال ــسياسيين والزعم ــامج   . وال ــستخدم البرن وســوف ي

يكمـل برنامجنـا    . التلفزيون والإذاعة ووسائط الإعـلام المكتوبـة      
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ــشأن ســبل       ــائي ب ــم المتحــدة الإنم ــامج الأم ــشطة برن ــة أن للتوعي
زق البديلة التي ستـستخدم مـشاريع التمويـل البـالغ الـصغر،             الر

أخــرى، ليــبين للــشباب الــصومالي أن هنــاك     أمــور مــن بــين  
 .خيارات مستدامة أخرى غير القرصنة

ــا        ــب نهجـ ــنة تتطلـ ــضية القرصـ ــإن قـ ــام، فـ ــه عـ وبوجـ
مــشتركا قويــا بــين الوكــالات لا يتنــاول جــانبي إنفــاذ القــانون  

 فحسب، بـل وأسـبابها الجذريـة        والسلطة القضائية من المشكلة   
 .في الصومال نفسه، وكذلك في المراكز المالية في العالم

أعطـــي الكلمـــة الآن  ): تكلـــم بالفرنـــسية  (الـــرئيس  
 .لأعضاء المجلس

): تكلـم بالروسـية   ) (الاتحاد الروسـي   (السيد كاريف   
نــشكركم، ســيدي الــرئيس، علــى عقــد هــذه الجلــسة لمناقــشة   

 .يةهذه القضية البالغة الأهم

هــذا هــو اليــوم الثــاني الــذي يبقــي المجلــس قيــد نظــره      
ــدوليين      ــسلم والأمــن ال ــدات الــتي يتعــرض لهــا ال مــسألة التهدي

تكلمنـا أمـس عـن غـرب      . بسبب الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة        
ــا والبلــدان المجــاورة  ــا   . أفريقي واليــوم، نــتكلم عــن شــرق أفريقي

ــضية القرصــنة  ــرة أخــرى ضــرورة أن ي ــ  . وق ــذا يؤكــد م ولي ه
 .المجلس المزيد من الاهتمام لتلك التهديدات المتنامية

ــى        ــدوتوف علـ ــسيد فيـ ــراين والـ ــسيدة أوبـ ــشكر الـ نـ
ــر    ــر الرئيـــسية في تقريـ ــا الإعلاميـــتين بـــشأن العناصـ إحاطتيهمـ

لـــى المجلـــس وفقـــا ، الـــذي وزع ع)S/2012/50( الأمـــين العـــام
يوضـح التقريـر العديـد مـن القـضايا          ). ٢٠١١ (٢٠١٥للقرار  

المتعلقــة بعمليــة إنــشاء آليــات قانونيــة فعالــة، بمــشاركة دوليــة،  
ــة     ــذين يعملــون قبال متخصــصة أساســا في محاكمــة القراصــنة ال

ويشدد التقرير على أنه بـالرغم مـن زيـادة          . الساحل الصومالي 
 الـدولي، فـإن نـشاط القرصـنة يزدهـر           الجهود التي يبذلها المجتمع   

تـشير أحـدث البيانـات الـتي قدمتـها المنظمـة البحريـة            . ويتوسع
ــسائر      ــنة والخـ ــدفع إلى القراصـ ــتي تـ ــدى الـ ــة إلى أن الفـ الدوليـ

 بليـون دولار  ١٢الاقتصادية الإجمالية نتيجة القرصنة مجموعها      
 .هذه الأرقام تتحدث عن نفسها. سنويا

 وقبــل كــل شــيء نتيجــة جــاءت هــذه التطــورات أولا  
ومــع ذلــك، فمــن . الحالــة الــسياسية والاقتــصادية في الــصومال

ــصدي       ــة للت ــدرات ملائم ــه في ظــل عــدم وجــود ق الواضــح أن
لمسألة إفلات القراصنة مـن العقـاب في الـسياق العـام لمكافحـة              

 .القرصنة، من غير المرجح أن تتحسن الحالة

ــى حــدوث تحــسن كــبير        ــد مؤشــرات عل لم تظهــر بع
في الواقــع، يؤكــد التقريــر مجــددا أنــه   . محاكمــات القراصــنة في
. الإفراج عـن الأغلبيـة الـساحقة مـن القراصـنة المـشتبه فـيهم         تم

، لم يكـــــن هنـــــاك ســـــوى أربـــــع حـــــالات ٢٠١١في عـــــام 
ــهم أمــام    فيهــا جــرى نقــل المحتجــزين إلى دول المنطقــة لمحاكمت
 .الوطنية المحاكم

ــوات ا      ــن قـ ــا مـ ــيرة لزملائنـ ــارب الأخـ ــة والتجـ لبحريـ
إن الحالـة  . الدانمركية ليست سوى مثال آخر على هذا الاتجـاه     

مــن الــسوء لدرجــة أنــه في صــوماليلاند، جــرى إطــلاق ســراح 
مـن الـسهل أن نفهـم لمـاذا يفـضل           .  قرصان مدان  ١٠٠حوالي  

أفــراد البحريــة في معظــم الحــالات تجنــب احتجــاز القراصــنة       
ونها لــدى إنهــم يفهمــون الــصعوبات الــتي ســيواجه . المزعــومين

وعـــلاوة علـــى ذلـــك، . محاولـــة نقلـــهم إلى المحـــاكم الإقليميـــة 
هنــاك مــا يــضمن أن القراصــنة المــدانين، بمجــرد الإفــراج   لــيس

 .عنهم، لن ينضموا مرة أخرى إلى صفوف جيوش القراصنة

. نحن مهتمون بدراسـة الأسـباب الجذريـة لهـذه الحالـة              
ــسجون      ــدام الـ ــى انعـ ــوي علـ ــضية تنطـ ــرد قـ ــست مجـ ــذه ليـ هـ

لا يــزال الغمــوض . القــدرات المحــدودة لــنظم العدالــة المحليــة أو
 -يكتنف جوانب هامة مـن الإجـراءات القانونيـة ذات الـصلة         

ــة    ــع الأدلــ ــل وجمــ ــاز والنقــ ــالات  -الاحتجــ ــالي احتمــ  وبالتــ
 .القراصنة محاكمة
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تعلق روسيا أهمية كبيرة على الجهود المتواصـلة لتعزيـز            
. القـانون في بلـدان المنطقـة      القدرات القـضائية وفي مجـال إنفـاذ         

ونلاحظ الإسهامات الهامة الـتي قـدمها مكتـب الأمـم المتحـدة             
وإذا واصــل المجتمــع الــدولي دعــم . المعــني بالمخــدرات والجريمــة

الآليــات الحاليــة للمحاكمــة علــى مــدى العــامين المقــبلين، فــإن  
ــة ســتتغير  ــذا    . الحال ــا، أساســا له ــرى للأســف، حالي ــا لا ن لكنن

ــاؤل ــن . التف ــة     م ــة الوطني ــة القانوني ــوارد الأنظم الواضــح أن م
للدول الساحلية محدودة، وحتى مـع تقـديم أضـخم مـساعدات            
لبناء القدرات، فإن تلك الدول لا يمكنها وحـدها التعامـل مـع     

إن المعلومــات الــواردة في التقريــر . العــدد الكــبير مــن القراصــنة
 .تبين هذا بوضوح

 اتخـاذ تـدابير     ومن المـشجع أن المجلـس يـرى أساسـا أن            
ــة     إضــافية ضــروري لمحاكمــة القراصــنة، مــدركا أن أســاس آلي
عدالة فعالة لمكافحة القرصنة يتـألف مـن نظـم العدالـة الوطنيـة              

  .في دول المنطقة
ــا      في ذلــك الــصدد، نــشكر حكومــات سيــشيل وكيني

ــع      ــاون م ــا الواضــح بالتع ــى اهتمامه ــشيوس عل ــا وموري وتتراني
وكمــا أوضــح تقريــر الأمــين  . ةالمجتمــع الــدولي في هــذه المــسأل 

العام، فإن هذه البلـدان قـد اسـتوفت الـشروط اللازمـة للعمـل               
ــال    ــاجح في هــذا المج ــشترك الن ــشر التقريــر،   . الم وفي أعقــاب ن

ــضائية        ــة ق ــشاء آلي ــتعدادها لإن ــن اس ــر ع ــة قط ــت حكوم أعرب
لمكافحــــة القرصــــنة علــــى أراضــــيها، ونحــــن ممتنــــون لــــذلك  

  .الامتنان غاية
أهميــة كــبيرة للعنـصر الــدولي في الجهــود  مـا زلنــا نـولي     

ــة    ــة لتقــديم القراصــنة إلى العدال في رأينــا أن المــشاركة  . المبذول
الدولية، التي تجري بالفعل جزئيا في المنطقة، تمثل مفتـاح الحـل            

وســـوف يـــشمل ذلـــك زيـــادة فعاليـــة  . للعديـــد مـــن المـــسائل
ــرف به ــ    ــة المعت ــايير العدال ــال لمع ــة والامتث . االإجــراءات القانوني

ــيا مــــستعدة للنظــــر في أشــــكال مختلفــــة مــــن التعــــاون    روســ

بيـد أن الــشكل الأكثـر وعـدا في نظرنــا هـو مــشاركة      .الـدولي 
المتخصصين الأجانب المؤهلين تأهيلا عاليـا مـشاركة مباشـرة،          

  .واتخاذ الإجراءات لمكافحة القرصنة
وقد أثارت اهتمامنا أيـضا الفكـرة الـواردة في التقريـر              

نين مكافحــــة القرصـــنة، وبنــــاء وتجهيــــز  بـــشأن تحــــسين قـــوا  
ونظـرا  . مؤسسات قانونية جديدة، واختيار الموظفين الـدوليين      

للقــدرات الماليــة المحــدودة، نعتقــد أن مــن المستحــسن في هــذه   
ــة لمكافحــة       ــات قانوني ــشاء آلي ــى إن ــود عل ــز الجه ــة تركي المرحل
القرصــــنة بمــــشاركة دوليــــة في بلــــدان المنطقــــة الــــتي أبــــدت  

  .تام لتنفيذ تدابير من هذا القبيلاستعدادها ال
ــرئيس، أن نؤكــد لكــم أن        ــود، ســيدي ال ــام ن في الخت

الاتحاد الروسي سيواصل بـذل قـصارى جهـده مـن أجـل حـل               
  .مسألة القرصنة قبالة السواحل الصومالية

ــوري     ــينغ بــ ــانجيف ســ ــسيد مــ ــد (الــ ــم ) (الهنــ تكلــ
ــة ــشكر    ): بالإنكليزيـ ــه الـ ــتي بتوجيـ ــدأ كلمـ ــوا لي أن أبـ اسمحـ

ــب      إلى ــذي لمكت ــدير التنفي ــراين، والم ــام، أوب ــل الأمــين الع وكي
ــوري     ــسيد يـ ــة، الـ ــدة المعـــني بالمخـــدرات والجريمـ الأمـــم المتحـ
فيـــدوتوف، علـــى بيانيهمـــا القـــيمين فيمـــا يتعلـــق بالمحـــاكم       
ــصومال وغــيره مــن دول       المتخصــصة لمكافحــة القرصــنة في ال

وأود أيــضا أن أشــكر الأمــين العــام علــى تقريــره عــن  . المنطقــة
  ).S/2012/50(الموضوع 
ــة         ــسيناريو القرصــنة قبال ــة ل ــر صــورة قاتم ــدم التقري يق

، ٢٠١١ويــــشير إلى أنـــه خــــلال عــــام  . ســـواحل الــــصومال 
 هجوما على السفن في الميـاه الواقعـة قبالـة سـواحل             ٢٨٦ وقع

واعتبــارا مــن .  هجومــا ناجحــا٣١نــها الــصومال، كــان مــن بي
ــانون الأول٢٠ ــسمبر / كـ ــنة  ٢٠١١ديـ ــز القراصـ  ١٣، احتجـ

وعلـى الـرغم مـن      .  رهينـة  ٢٦٥سفينة، على متنها ما مجموعه      
الانخفــاض في عــدد الهجمــات الناجحــة، فــإن العــدد الإجمــالي    

ونلاحظ أيضا أن الانتـشار  . لهجمات القراصنة لا يزال مرتفعا    
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قراصنة قد امتـد إلى البحـر الأحمـر وحـوض           الجغرافي لأنشطة ال  
ــدي   ــصومال وغــرب المحــيط الهن ــا في   . ال يعمــل القراصــنة حالي

مـيلا بحريـا مـن       ١ ٧٥٠أعالي البحار على مسافات تـصل إلى        
ــو      ــغ نحـ ــة تبلـ ــساحة جغرافيـ ــون مـ ــصومال، ويغطـ ــواحل الـ سـ

ويواصـل القراصـنة تعويـق الإجـراءات        . مليون ميل مربع   ٢,٨
بحرية بزيادة اسـتخدام الـسفن والمراكـب        التي تتخذها قوات ال   

ــان     ــثير مـــن الأحيـ ــات، وفي كـ ــفنا أمهـ ــزة سـ الـــشراعية المحتجـ
. يحتفظـــون بـــالأطقم المحتجـــزة علـــى متنـــها دروعـــا بـــشرية      

تــرد تقــارير عــن اســتخدام العنــف ضــد البحــارة،        تــزال ولا
  .يزال أمن البحارة وسلامتهم يشكلان مصدر قلق بالغ ولا

ــر إلى أن     ــد   يــشير التقري ــصومال تفي المــشاورات مــع ال
ــة        ــشاء محكم ــارض إن ــت تع ــا فتئ ــصومالية م ــسلطات ال ــأن ال ب
صــومالية خــارج أراضــي الــصومال، وتفــضل أن تنفَّــذ داخــل   

في نفـس   . الصومال أي مساعدة تقـدم لإنـشاء محـاكم جديـدة          
ــة     الوقــت، يواجــه الــصومال أيــضا تحــديات فيمــا يتعلــق بكفاي

 ومــستوى التــدريب  الأســاس التــشريعي لمحاكمــات القرصــنة   
ــيين     ــن المهنـ ــم مـ ــامين وغيرهـ ــدعين العـ ــضاة والمـ ــل للقـ والتأهيـ

ويجب معالجة هذه التحـديات بوصـفها       . القانونيين الصوماليين 
  .من الأولويات

نظــرا لاســتمرار الــسلطات الــصومالية في موقفهــا غــير   
المؤيـــد لإنـــشاء محكمـــة صـــومالية خـــارج أراضـــي الـــصومال، 

. جديـد بغيـة إيجـاد الحـل الممكـن      من الضروري النظر مـن       فإن
ــشكلة       ــن المـ ــة مـ ــصومال نابعـ ــواحل الـ ــة سـ ــنة قبالـ إن القرصـ
ــصومال علــى الحــل      ــد مــن أن يوافــق ال ــذا فــلا ب ــصومالية، ل ال

ففـرض الحلـول الخارجيـة لا يـنجح في          . تدعمه مؤسـساته   وأن
المــدى البعيــد، خاصــة أن دول المنطقــة تفــضل بــشكل واضــح   

صومال ليقــضوا مــدة عقوبتــهم   نقــل المجــرمين المــدانين إلى ال ــ  
  .المتبقية هناك

ــه في ضــوء       في هــذا الــسياق، مــن المهــم أن نلاحــظ أن
التحـــديات المـــستمرة الـــتي تواجـــه إنـــشاء محكمـــة في الخـــارج 
لمكافحــة القرصــنة الــصومالية في هــذه المرحلــة، فــإن الفريــق       

 التابع لمجموعة الاتصال بشأن القرصنة قبالة سـواحل         ٢العامل  
 بحـــث إمكانيـــة تطـــوير مركـــز ادعـــاء إقليمـــي، الـــصومال قـــد

وســوف يكــون الغــرض منــه أن . سيــشل علــى ســبيل المثــال في
يكون جهـة اتـصال للحـصول علـى الـدعم الإقليمـي والـدولي               

 سـهولة   يهيئلمحاكمة المشتبه بممارستهم القرصنة وتوفير مكان       
وبمـا  . لوجستية نسبية تسمح للقوات البحرية بنقل المشتبه بهـم         

 الادعــاء الإقليمــي ســوف يكــون قائمــا علــى أســاس  أن مركــز
النظام القانوني الوطني لسيشيل، فإنـه سـوف يكـون فعـالا مـن              

  .حيث التكلفة وسهلا إنشاؤه
ينبغــــي الحــــصول علــــى وجهــــات نظــــر الــــسلطات    

ــم        ــامج الأم ــع برن ــشاور م ــسألة بالت ــذه الم ــشأن ه ــصومالية ب ال
نطلـب مـن    كما  . المتحدة الإنمائي ومكتب المخدرات والجريمة    

الأمانة العامة أن تقـوم بإعـداد طرائـق إنـشاء جهـة اتـصال مـن            
هــذا القبيــل وتأثيرهــا المحتمــل علــى محاكمــة ومعاقبــة القراصــنة  
عمومــــا، وكــــذلك المتــــورطين في تمويــــل القرصــــنة وغــــسل  

  .العائدات المتأتية منها ومن السطو المسلح في عرض البحر
فيذية تفـصيلية   لقد قدّم الأمين العام أيضا مقترحات تن        

بـــشأن المحـــاكم المتخصـــصة لمكافحـــة القرصـــنة في الـــصومال،  
ــشيوس  ــشيل وموريـ ــا، وسيـ ــات  . وتترانيـ ــذه المقترحـ ــسم هـ تتـ

ــشها،       ــس ويناق ــا المجل ــر فيه ــة، ويجــب أن ينظ ــة بالأهمي التنفيذي
ــني      ــائي والمكتـــب المعـ ــدة الإنمـ ــم المتحـ ــامج الأمـ ــذلك برنـ وكـ

ملا وجهة نظر الأمـين     إننا نؤيد تأييدا كا   . بالمخدرات والجريمة 
 بمـساعدة مـن     - العام القائلة بـأن إجـراء تقيـيم، كخطـوة أولى          

تحالف القوات البحرية والدول الأخـرى النـشطة في العمليـات           
 أمرٌ ضـروري لتحديـد عـدد حـوادث القرصـنة الـتي              -البحرية  

يُقْبَض فيهـا علـى المـشتبه بهـم ولكـن يُفْـرَج عنـهم، والأسـباب                 
ــة وراء إطــلاق  يــشكل ذلــك التقيــيم شــرطا  . ســراحهمالكامن
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مـــسبقا لتقيـــيم القـــدرة الوطنيـــة والإقليميـــة المطلوبـــة لمحاكمـــة  
ونتفـق أيـضا مـع الاسـتنتاج الـذي خلـص            . القراصنة وسجنهم 

إليه الأمين العام أن من شـأن مثـل هـذه المعلومـات أن تـساعد                
ــة    ــة لمكافحـ مجلـــس الأمـــن في النظـــر في التـــدابير الأكثـــر فعاليـ

لــة ســواحل الــصومال، وتــساعد الــدول الإقليميــة   القرصــنة قبا
ــع للقــدرة     ــد الطلــب الاســتباقي المتوق والأمــم المتحــدة في تحدي

  .على إجراء المحاكمات في المنطقة في المستقبل المنظور
سوف يكون مـن المفيـد أيـضا اتخـاذ قـرار مـن منظـور                 
ــة ــشاء محــاكم     . الميزاني ــشأن إن ــائي ب ــل التوصــل إلى رأي نه وقب

 الخــارج، لا بـد مــن النظـر في التكــاليف التقديريــة   صـومالية في 
السنوية لإنشاء محاكم في الخارج مثـل هـذه، وذلـك بالتـشاور             

. مع الـدول الإقليميـة المهتمـة ووكـالات الأمـم المتحـدة المعنيـة             
ــدير       ــذاتها وتق ــة ب ــانٍ قائم ــم النظــر في الحاجــة إلى مب ــن المه وم

المـصاريف الأخـرى    التكاليف الأمنية المرتبطة بهـا؛ والرواتـب و       
الخاصة بالخبراء الدوليين، بمن فيهم القضاة والمدعون العـامون،    
ويشمل ذلك صوماليي الشتات؛ ومـصادر هـذا التمويـل علـى            

  .أساس طويل الأجل ومستدام
في الختــام، يــثير تقريــر الأمــين العــام مــسائل مهمــة،         

ويقــدم اقتراحــات قيمــة يجــب إيلاؤهــا المزيــد مــن النظــر فيهــا    
ــصومال في   . رهــاوتطوي لا يكمــن حــل مــشكلة القرصــنة في ال

من المهم أن تتبـع المؤسـسات   . عرض البحر، وإنما على اليابسة    
الاتحاديـــة الانتقاليـــة في الـــصومال خارطـــة الطريـــق بـــصدق      

نحن نؤيد أيضا تعزيـز القـدرات الوطنيـة والإقليميـة في           . والتزام
يـق مـع   مجال صياغة تشريعات وطنية لمكافحـة القرصـنة والتحق     

. القراصــنة المــشتبه بهــم ومحاكمتــهم وإصــدار الأحكــام علــيهم  
ومــن المــسائل الــتي لا تقــل أهميــة محاكمــةُ المتــورطين في تمويــل   
أنـــشطة القراصـــنة، والتعـــاون بـــين الـــدول في مجـــال تبـــادل       
المعلومــــات والأدلــــة المتعلقــــة بأمثــــال هــــؤلاء الأشـــــخاص      

  .وأنشطتهم، بما في ذلك إطلاق سراح الرهائن

بــادئ ): تكلــم بالفرنــسية) (المغــرب (لــسيد بوشــعرةا  
ــة علــى الترتيــب لعقــد     ــدء أود أن أشــكر الرئاســة التوغي ذي ب
جلسة اليوم الهامة، ونـشكركم شخـصيا، معـالي الـوزير، علـى        

وهــذا يــشهد علــى التــزام بلــدكم  . وجــودكم اليــوم في المجلــس
ونتوجـه  . بالقضايا الأفريقية الهامة، ونشكركم أصـدق الـشكر       

رنا أيضا إلى الـسيدة باتريـشيا أوبـراين وإلى الـسيد يـوري              بشك
ــشاملتين     ــتين الــــ ــا الإعلاميــــ ــى إحاطتيهمــــ ــدوتوف علــــ فيــــ

  .والواضحتين
إن تقريـــــر الأمـــــين العـــــام المعـــــروض علينـــــا اليـــــوم   

)S/2012/50 (     الـتي قـد يكـون لهـا أثـر           يمثل سلسلة مـن التـدابير 
. إيجــابي في مكافحــة وكــبح القرصــنة قبالــة الــساحل الــصومالي

، ٢٠١١على الرغم من انخفـاض أعمـال القرصـنة خـلال عـام            
لا تـــزال الآفـــة تـــشكل ســـببا رئيـــسيا للقلـــق بـــسبب التكلفـــة  
ــة       ــار المزعزع ــالاقتران مــع أخــذ الرهــائن، والآث ــا، ب ــشرية له الب

ــع والا   ــى المجتم ــتقرار عل ــضا    للاس ــل أي ــصومال، ب ــصاد في ال قت
  .والأهم من ذلك، ما تمثله من تهديد لاستقرار المنطقة برمتها

كما يبين بوضوح تقريـر الأمـين العـام، فـإن مكافحـة               
القرصــنة بفعاليــة وإنهــاء الإفــلات مــن العقــاب يتطلبــان طائفــة  

وينبغــي أن تــشمل تلــك الترتيبــات  . شــاملة مــن تــدابير العمــل 
مجـــال التحقيـــق، ووضـــع إطـــار تـــشريعي تعزيـــز القـــدرات في 

ــديها الوســائل البــشرية     ــوفر ل ــة قــضائية تت ــشاء ولاي وفعــال وإن
  .والمادية اللازمة

إن دول المنطقة لم تتأخر في بذل جهود كـبيرة لتقـديم              
وســجن المــذنبين بــاقتراف جريمــة القرصــنة، وقــد خصــصت       

ومهمـا يكـن مـن      . موارد كبيرة للعدالـة مـن أجـل تلـك الغايـة           
ــن     أمــر،  ــشاء إطــار عمــل قــضائي للتــصدي للقرصــنة ل ــإن إن ف

يكــون لــه الكــثير مــن الأثــر مــن دون وجــود القــوانين الملائمــة  
ومـن بـين الـشروط      . والقدرة الاسـتيعابية الكافيـة في الـسجون       

اللازم توفرها من أجل مكافحـة القرصـنة بفعاليـة وضـع إطـار              

http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=S/2012/50�
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اقيـة  تشريعي للمسألة يتماشى مع القانون الدولي، لا سـيما اتف         
ــوق      ــة لحقـ ــد الدوليـ ــار والقواعـ ــانون البحـ ــدة لقـ ــم المتحـ الأمـ

  .الإنسان
مـــن أجـــل ضـــمان فعاليـــة ســـائر الولايـــات القـــضائية   

لمكافحــة القرصــنة، لا بــد مــن تــوفير تــدريب أفــضل، خاصــة    
للقضاة والمدعين العامين ومحامي الدفاع وغيرهم مـن العـاملين          

زيــادة وعــلاوة علــى ذلــك، مــن الــضرورة  . في ســلك القــضاء
ــة بلــدان    القــدرات الاســتيعابية للــسجون في الــصومال وفي بقي
المنطقــة لاحتجــاز مــن تثبــت إدانتــهم وفقــا لمــا تقتــضيه المعــايير  
ــذي ســيتم       ــانوني ال ــة كامــل النظــام الق ــضمان فعالي ــة، ل الدولي

  .إنشائه لمكافحة القرصنة
أغتنم هذه الفرصة لأشيد بالدعم المقدم للصومال من           

لمتحـــدة الإنمـــائي للـــصومال، ومكتـــب الأمـــم برنـــامج الأمـــم ا
المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لمساعدة الـصومال والبلـدان         
الأخرى في المنطقة في المجـالات القانونيـة والقـضائية والجزائيـة،       

. مع الحرص علـى مكافحـة الإفـلات مـن العقـاب في القرصـنة              
ة وأشـــيد أيـــضا بعمـــل فريـــق الاتـــصال المعـــني بالقرصـــنة قبال ـــ

الــسواحل الــصومالية الــذي يقــدم مــساهمة كــبيرة في النــهوض   
  .برد عالمي فعال على المشكلة

يؤيد وفدي نداء الأمين العام للمجتمع الدولي بتقـديم           
ــذ       ــة لتنفي ــدان أخــرى في المنطق ــصومال وبل ــساعدة كــبيرة لل م

وفي ذلــك الــصدد، .  لمكافحــة آفــة القرصــنةةالتــدابير الــضروري
أن الصومال، الذي من بين أمور أخـرى،     نشيد بمؤتمر لندن بش   

قد يستحث ردا دوليا منسقا لمكافحة القرصنة قبالة الـسواحل          
  .الصومالية
ــضائية المتوخــاة، خاصــة        ــالردود الق ــق ب ــا فيمــا يتعل أم

ــارج الحــدود        ــة لمكافحــة القرصــنة الــصومالية خ ــشاء محكم إن
ــار وجهــات نظــر     ــة، مــن المهــم أن تؤخــذ بعــين الاعتب الإقليمي

ان المعنية في المنطقة لضمان ملكيتها في المشاركة في تنفيـذ     البلد

وعلاوة على ذلك من المهم، بالنظر إلى إلحاحيـة         . تلك الحلول 
الحالــة ومــا تــشكله القرصــنة مــن مخــاطر، اتخــاذ قــرارات بــشأن 

  .هذه المسألة في أسرع وقت ممكن
كــذلك ينبغــي للإجــراءات المتخــذة لمكافحــة القرصــنة   

الأشخاص المشتبه بتمويلـهم وتخطـيطهم لهـذا        أن تشمل تعقُب    
وفي ذلك السياق، يلاحظ وفـدي مـع التقـدير المبـادرة            . العمل

دعـاء العـام    بإنشاء مركز إقليمـي في سيـشل لتنـسيق أعمـال الا           
والمعلومــات الاســتخبارية لتحــسين اقتفــاء أثــر تمويــل القرصــنة   

  .ومحاكمة مقترفيها
ــه بين     ــى أنــ ــدد علــ ــام، أود أن أشــ ــن  وفي الختــ ــا مــ مــ

الـــضروري إحـــضار مـــرتكبي أعمـــال القرصـــنة أمـــام العدالـــة   
ــن أجــل مكافحــة القرصــنة، ولا ســيما مكافحــة      وســجنهم م
الإفــلات مــن العقــاب، فممــا لا يقــل أهميــة معالجــة الأســباب    
  . الجذرية للمشكلة من خلال الاستقرار السياسي في الصومال

ــورينتيس    ــسيد ديل ــة  (ال ــات المتحــدة الأمريكي ) الولاي
نـشكر الأمـين العـام علـى إصـدار تقريـره            ): كلم بالإنكليزية ت(

ونـشكر أيـضا وكيـل الأمـين        ) S/2012/50(الزاخر بالمعلومـات    
ــا      ــى إحاطتيهم ــدوتوف عل ــذي في ــدير التنفي ــراين والم ــام أوب الع

قريـــر الـــذي أعـــد بـــالاقتران مـــع  ونعتقـــد أن الت. الإعلاميـــتين
ــامج       ــة وبرن ــني بالمخــدرات والجريم ــم المتحــدة المع ــب الأم مكت
الأمم المتحـدة الإنمـائي، يـوفر خطـة رائعـة للمـضي قـدما علـى                 

ويــوفر التقريــر، مــن بــين . جبهــة المحاكمــة عــن جريمــة القرصــنة
أمور أخـرى، تقييمـا للاحتياجـات مفيـدا للغايـة وشـاملا جـدا           

هود الـــدائرة في مختلـــف الـــدول في المنطقـــة، فيمـــا يتعلـــق بـــالج
ــة        ــة في كــل مجــال ويحــدد بدق ــة الراهن ــصف بوضــوح الحال وي
ــة       ــو المرحلـ ــرك نحـ ــا للتحـ ــتعين اتخاذهـ ــتي يـ ــة الـ ــدابير المعينـ التـ

  .العملياتية
وحــتى في الوقــت الــذي لا تــزال فيــه القرصــنة تمثــل         

تحديات قبالـة الـساحل الـصومالي، فـنحن متفـائلون بحـذر إزاء              
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ــام،      بعــض ــر الأمــين الع ــا تقري ــتي خلُــص إليه ــتنتاجات ال  الاس
ــا ــام    في بمـ ــات في عـ ــسار الهجمـ ــاح في انحـ ــدل النجـ ذلـــك معـ

يقـوم فيـه عـدد متزايـد مـن الـدول            الـذي   وفي الوقت   . ٢٠١١
 أفـضل   -بتنفيذ التوجيـه الـذي قدمتـه منظمـة الملاحـة الدوليـة              

ن الممارسات الإدارية للحماية من أعمـال القرصـنة المنطلقـة م ـ           
 واســتخدامها -الــصومال الــتي طورهــا قطــاع النقــل البحــري  

أفراد الأمن المـسلحين تم التعاقـد معهـم بـصورة خاصـة، نأمـل                
ــا نــشعر   . بــأن تواصــل الأرقــام في الانحــسار  ــا مــا برحن ــد أنن بي

بـالقلق الــشديد إزاء التقــارير الــتي تتحــدث عــن توســيع الرقعــة  
 منطقـة جنـوب   الجغرافية لعمليات القرصـنة للـدخول عنـوة إلى       

  .البحر الأحمر ومد نطاق القرصنة حتى شرقي المحيط الهندي
ــة بالقرصــنة،        ــشرية المرتبط وبالإضــافة إلى الخــسائر الب

. فـــإن التكلفـــة الاقتـــصادية للتـــصدي لخطـــر القرصـــنة باهظـــة 
ــفها جـــزءا مـــن الحـــل لمـــشكلة    والإحـــصاءات المروعـــة، بوصـ

ــاكم متخ    ــشاء محـ ــة إلى إنـ ــن الحاجـ ــد مـ ــنة، تزيـ ــصة القرصـ صـ
. لمكافحــة القرصــنة وزيــادة القــدرة علــى إجــراء المحاكمــات      

ونلاحــظ أن الهــدف النــهائي في هــذا الــصدد يتمثــل في زيــادة   
ــة    ــود الراميـ ــال في الجهـ المـــسؤولية الـــصومالية والانخـــراط الفعـ

وللتصدي لـذلك نـشدد     . لمحاكمة وسجن القراصنة المشتبه بهم    
يـة في الـصومال بـسن       على أهمية قيام الحكومة الاتحادية الانتقال     

مــايو، كمــا نــصت / أيــار١٨تــشريع لمناهــضة القرصــنة بحلــول 
عليــه خارطــة الطريــق لإنهــاء الفتــرة الانتقاليــة في الــصومال،       
واعتماد البرلمان الاتحادي الانتقالي قانون ملائـم ضـد القرصـنة           

  .أغسطس/قبل نهاية الفترة الانتقالية في آب
الذي قام به بالفعل    ونثني على القدر الهائل من العمل         

مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات وبرنامج الأمم المتحـدة         
الإنمــائي وغيرهمــا لمــساعدة الــصومال ودول المنطقــة في إجــراء   
محاكمــات القرصــنة، ونــشعر بالتــشجيع جــراء المــشروع الــذي 
بفضل مساعدة دول المنطقة قد يزيد بصورة جماعية مـن عـدد            

 محاكمة في الـسنة تـشمل رقمـا    ١٢٥محاكمات القرصنة بواقع   

وهــذا .  الدوليــةير مــن المــشتبه بهــم وفقــا للمعــاي  ١ ٢٥٠يبلــغ 
ــسرين      ــر، محاكمــة المخططــين والمي ــشمل، كلمــا اقتــضى الأم ي

  .والممولين لهجمات القرصنة
ل علــى يونــشكر، مــن بــين آخــرين، حكومــة سيــش       

دعــاء الإعــراب عــن الاســتعداد لاستــضافة المركــز الإقليمــي للا
م ووحدة معنية بإنشاء إطار عمل للنقل الفعال بعـد انتـهاء            العا

المحاكمــة، ونتطلــع قــدما هــذا العــام إلى فــتح مركــز إقليمــي        
ــات     ــسيق المعلومــ ــا وتنــ ــة عليهــ ــنة والمحاكمــ ــضة القرصــ لمناهــ

) ٢٠١١ (٢٠٢٠وننـــوه أيـــضا بقـــرار المجلـــس . الاســـتخبارية
شاء وإشــادته بالمنظمــة الدوليــة للــشرطة الجنائيــة لقيامهــا بإن ــ     

ــنة مـــن أجـــل توحيـــد     ــة بالقرصـ ــة خاصـ قاعـــدة بيانـــات عالميـ
المعلومــات المتعلقــة بالقرصــنة قبالــة ســواحل الــصومال وتيــسير  
وضع تحليلات يمكن الاستناد إليهـا لاتخـاذ الإجـراءات المتعلقـة            

ونحض جميع الدول على تبادل هذه المعلومـات  . بإنفاذ القانون 
ــة،      ــع المنظمــة الدوليــة للــشرطة الجنائي عــن طريــق القنــوات   م

  .المناسبة، بغرض استخدامها في قاعدة البيانات

ــة في       ــى المحاكمـ ــدرة علـ ــادة في القـ ــأن أي زيـ ــر بـ ونقـ
 .المنطقة ستقتضي بالضرورة زيادة الطاقة الاستيعابية للـسجون      

وفي ذلك الصدد، نؤيد الجهود المستمرة الـتي تبـذلها الـسلطات           
بالمخـدرات والجريمـة    الصومالية ومكتـب الأمـم المتحـدة المعـني          

وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والـشركاء الـدوليون الآخـرون           
في دعـــم البنـــاء والتـــشغيل الـــذي يتـــسم بالمـــسؤولية لـــسجون 

. مناســبة وكفــؤة في الــصومال وغــيره مــن الأمــاكن في المنطقــة 
والولايـــات المتحـــدة، مـــن جانبـــها، ستواصـــل بـــشكل حـــازم 

 القضايا ذات الصلة بالولايـات      محاكمة القراصنة المشتبه بهم في    
 صـوماليا في مختلـف      ٢٨ولدينا قيد الاحتجاز إجمـالي      . المتحدة

مراحــل المحاكمــة أو الحــبس، في خمــس قــضايا متعلقــة بــشن       
  .هجمات على مواطنين أمريكيين أو مصالح أمريكية
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يــبين أن ) S/2012/50(ونعتقــد أن تقريــر الأمــين العــام   
ــة     ــدرات والجريمـ ــني بالمخـ ــدة المعـ ــم المتحـ ــبراء مكتـــب الأمـ خـ
وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وفريق الاتصال المعـني بمكافحـة    
القرصنة قبالة سواحل الصومال وأصـحاب المـصلحة الآخـرين          
يــدركون بوضــوح المــشاكل والاحتياجــات المتعلقــة بمحاكمــة   

ــة تلــك الاحتياجــات    ــة لتلبي ــضل طريق ــذلك . القراصــنة وأف ول
السبب يتسم تقديم التبرعـات إلى الـصندوق الاسـتئماني لـدعم           
ــصومال      ــة ســواحل ال ــدول لمكافحــة القرصــنة قبال ــادرات ال مب
بأهمية بالغة بغية تمكين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخـدرات          

يرهمـا مـن التنفيـذ      والجريمة وبرنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي وغ         
الحـــسن التوقيـــت لأكـــبر عـــدد ممكـــن مـــن الخطـــوات المحـــددة 

ــام   ــر الأمــين الع ــة في تقري ــات المتحــدة  . المطلوب ــساهم الولاي وت
بصورة منتظمـة في الـصندوق الاسـتئماني وهـي علـى ثقـة بـأن                
ــاء       ــا في بن ــا حقيقي ــصندوق تحــدث فرق ــا ال ــتي يموله ــشاريع ال الم

ون في المنطقـة، وعلـى وجـه    القدرات ذات الصلة بـسيادة القـان     
  .التحديد بمكافحة القرصنة

كما ندرك أهميـة جهـود المـساعدة الدوليـة المقدمـة في               
شـــكل تـــوفير المـــوظفين، علـــى النحـــو المطلـــوب في التقريـــر،   

ونحن نقـوم بدراسـة     . بالنسبة لسيشيل وغيرها من دول المنطقة     
مـي المقتـرح   السبل التي يمكننا بها المساهمة ماديا في المركز الإقلي 

ــابرات في مجـــال مكافحـــة   للملاحقـــة القـــضائية وأعمـــال المخـ
ــرر أن      ــشيل، المق القرصــنة المــشترك بــين المملكــة المتحــدة وسي
يتخـذ مقــره في فيكتوريـا، ونــؤمن بـأن المركــز سـيقدم إســهاما     

  .ماديا في الجهود الدولية لوقف أعمال القرصنة في البر
اده إجـــراء وأخـــيرا، نحـــن نؤيـــد اقتـــراح التقريـــر ومفـــ  

تقييم، باعتباره خطوة مقبلـة منطقيـة، بمـساعدة الـدول الفعالـة             
في العمليات البحرية، بغيـة المـساعدة في تحديـد عـدد حـوادث              
القرصنة التي تم فيها اعتقـال المـشتبه بهـم أو إطـلاق سـراحهم،               

. فــضلا عــن الأســباب الأساســية وراء عمليــات الإفــراج تلــك 
لــك في صــقل اســتراتيجية وكمــا يلاحــظ التقريــر، سيــساعد ذ 

مكافحة القرصنة وتحديد الطلب المتوقـع المحتمـل علـى قـدرات            
  .الملاحقة القضائية في المنطقة في المستقبل المنظور

لقـد  ): تكلم بالإسـبانية  ) (كولومبيا (السيد أوسوريو   
ــام      ــين الع ــر الأم ــى تقري ــام عل ــا باهتم ــن ) S/2012/50(اطلعن ع

ــنة في الـــصومال ودول      ــصة لمكافحـــة القرصـ ــاكم المتخصـ المحـ
ونــشعر بالامتنــان علــى الملاحظــات الهامــة  . أخــرى في المنطقــة

ــام       ــة الأمــين الع ــراين، وكيل ــشيا أوب ــسيدة باتري ــها ال ــتي قدمت ال
ــدير       ــدوتوف، الم ــوري في ــسيد ي ــضا ال ــة، وأي ــشؤون القانوني لل

  .فيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمةالتن
وبــالرغم مـــن انخفـــاض عــدد الهجمـــات علـــى طـــول     

السواحل الصومالية في العـام الماضـي، لا يـزال العـدد الإجمـالي          
ويـشكل اتـساع النطـاق الجغـرافي وازديـاد          . للهجمات مرتفعـا  

تطــور عمليــات القراصــنة مــصدرا للقلــق، شــأنهما شــأن العــدد 
 العنـف  ثير للرهائن الذين ما زالوا قيد الاحتجـاز وحـواد    الكب

المرتكبــــة ضــــد أطقــــم الــــسفن، بمــــا في ذلــــك اســــتخدامهم   
  .بشرية دروعا

ولا تــزال القرصــنة نتيجــة أخــرى لــضعف المؤســسات   
وبـالرغم مـن أن     . والأحوال الاقتصادية المضطربة في الـصومال     

ات التعـــاون الـــدولي في تـــوفير الأمـــن للملاحـــة ومنـــع الهجم ـــ
والقبض على القراصنة قد أحرز بعـض النتـائج الإيجابيـة، فإننـا             
نــرى أن تــوفير الأمــن علــى طــول ســواحل الــصومال ســيكون  

ولذلك يجب على الـصومال، باعتبـاره المـصدر         . مبنيا على البر  
ــشارك       ــسواء، أن ي ــى ال ــة وضــحيتها عل ــك الجريم ــسي لتل الرئي

  .بشكل شامل في حل تلك المشكلة
الفعال والمستمر لمشكلة القرصـنة، مـن     وبغية التصدي     

الـــــضروري إعـــــادة الـــــسلام في الـــــصومال وحفـــــز التنميـــــة 
ــه  ــصادية فيـ ــة والاقتـ ــن   . الاجتماعيـ ــة، مـ ــا لتلـــك الغايـ وتحقيقـ

الــضروري تعزيــز المؤســسات بطريقــة تمكــن مــن اتخــاذ إجــراء   
بصورة متزامنة بـشأن العناصـر الاقتـصادية والأمنيـة والقـضائية            
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ن يكون ذلك النهج بدوره مركزا على منـع  ويجب أ . والجنائية
وقوع أعمال القرصنة والمعاقبة عليها، بغية مواصلة تعزيز كـل          

وفي ذلـــك . حلقـــات سلـــسلة تـــدابير مكافحـــة تلـــك الجريمـــة  
الصدد، من الأهميـة البالغـة بمكـان أن يعتـبر الـشعب الـصومالي               
القرصنة نشاطا يقلـل مـن خياراتـه الإنمائيـة، وأن هنـاك بالتـالي               

  .ببا لمعارضته لهاس
ــى أرضــه        ــصومال عل ــادة ســيادة ال ــل، ينبغــي إع وبالمث

وتحقيقا لتلك الغاية، مـن الـضروري تـسوية         . وموارده البحرية 
المسألة القانونية المتعلقة بتعيين حدود المجـال البحـري، بغيـة أن            
تتماشـى مــع القــانون الــدولي مـن ثم التحديــد الواضــح للإقلــيم   

صادية الخالــصة والحــدود البحريــة مــع البحــري، والمنطقــة الاقتــ
  .كينيا وجيبوتي واليمن

ــة تحـــسين تـــوفير الأمـــن، علـــى المجتمـــع الـــدولي      وبغيـ
مواصــلة تقــديم الــدعم لقــوات الحكومــة الانتقاليــة الاتحاديــة       
لتمكينها من الاضطلاع بأنشطتها في الـبر وفي الميـاه الـساحلية            

 تحــسين ولتحقيــق تلــك الغايــة، تقــوم حاجــة إلى. علــى الــسواء
المراقبة والتعرف فيما يتعلق بحظر توريد الأسـلحة، فـضلا عـن            

  .النظر في إمكانية تحسين الجزاءات
وينبغي للصومال أن يتـولى المـسؤولية عـن الإجـراءات           

القانونية الرامية إلى قمـع أعمـال القرصـنة وإنهـاء الإفـلات مـن               
ز كما تقـوم حاجـة إلى إحـرا       . العقاب الذي يتمتع به القراصنة    

ــصومالية الــتي تمكــن مــن     ــة ال ــشاء الأدوات القانوني تقــدم في إن
محاكمـــة القراصـــنة المـــشتبه بهـــم، وتعزيـــز القـــدرات القانونيـــة  
للــصومال وتــوفير المنــشآت التأديبيــة حيــث يمكــن للأشــخاص   

  .المدانين قضاء فترات أحكامهم في الصومال
ــستمر        ــدولي الم ــزام المجتمــع ال ــة الت ــدون تجاهــل أهمي وب
ــديم ــشريعية     بتق ــنظم الت ــز ال ــدرات في تعزي ــاء الق ــساعدة وبن  الم

والقـــضائية والجنائيـــة، تقـــع المـــسؤولية الأوليـــة عـــن مكافحـــة  
القرصـنة والنــهب المــسلح علــى طــول ســواحل الــصومال علــى  

وقبـــل انتـــهاء الفتـــرة   . عـــاتق الحكومـــة الاتحاديـــة الانتقاليـــة   
ــائ    ي الانتقاليــة، مــن الــضروري إصــلاح الإطــار القــانوني والجن

 طبقـا   ةوالإجرائي بغية اعتمـاد القـوانين المناسـبة بـشأن القرصـن           
  .لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار

وفيمــا يتعلــق بالولايــة القــضائية للمحــاكم المتخصــصة   
في الصومال ودول أخرى في المنطقة، ينبغي أن يكـون الهـدف            
هو إنشاء محاكم لديها ولاية قضائية واسـعة ويمكـن أن تمـارس             

ــ ــشمل القراصــنة    تل ــتي ت ــسواء في القــضايا ال ــة علــى ال ك الولاي
العــاديين ومــن لهــم علاقــة بتمويــل أعمــال القرصــنة وتخطيطهــا  

ومــع أن المحــاكم الــتي تتعامــل مــع المــسائل الأخــيرة . وتنظيمهــا
أكثر تعقيدا وتتطلب المزيد من التخـصص والمزيـد مـن الوقـت             

إنهـا تحـدث   لتصبح قادرة على مزاولة أعمالهـا بـشكل كامـل، ف       
  .تأثيرا أكبر في منع ارتكاب هذه الجريمة والقضاء عليها

ــومالية       ــة صــ ــشاء محكمــ ــدي أن إنــ ــد بلــ ــرى وفــ ويــ
متخصــصة تتجــاوز الحــدود الوطنيــة ينبغــي أن يــشمل موافقــة   
ــة هــدفها    ــة الانتقاليــة وأن يعتــبر خطــوة مؤقت الحكومــة الاتحادي

 داخـل  النهائي هـو محاكمـة المـشتبه بارتكـابهم أعمـال القرصـنة         
  .الصومال
ونحن نقدر الجهود التي بذلتـها سيـشيل لإنـشاء مركـز        

ــال المخــابرات في      ــضائية وأعم ــات الق ــسيق الملاحق إقليمــي لتن
مجال مكافحـة القرصـنة ليعمـل بوصـفه منتـدى لتنـسيق الـدعم               

ويمكـن لـذلك    . الإقليمي والدولي لمحاكمة القراصنة المشتبه بهـم      
ــستيا لن    ــا لوجـ ــل مرفقـ ــز أن يعمـ ــة   المركـ ــوات البحريـ ــل القـ قـ

ــز      ــى تعزي ــساعد عل ــضا أن ي ــه أي ــشتبه بهــم، ويمكن للقراصــنة الم
  .سيادة القانون في الصومال

وتعمـــل الاتفاقـــات الـــتي تم التوصـــل إليهـــا في ســـياق   
ــرة      ــاء الفت ــاروي، لإنه ــود في غ ــاني، المعق ــؤتمر الدســتوري الث الم
الانتقاليــة والمــضي قــدما في إنــشاء حكومــة اتحاديــة جديــدة في  

لـــصومال بوصـــفها أساســـا هامـــا لبـــدء اســـتراتيجية لمكافحـــة ا
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القرصنة تعتبر فيها كل المنـاطق أنفـسها جـزءا مـن البلـد نفـسه                
وتدرك الحاجة إلى زيادة التعاون فيما بينـها بغيـة كفالـة إنجـاح      

  .المبادرات
ونعتقـد أن التوصــل إلى حــل دائــم ومــستقر للمــشكلة    

ــود المبذول ــ    ــن الجه ــي أن يكــون جــزءا م ــة  ينبغ ــسوية الأزم ة لت
ــد     ــانون في البل ــيادة الق ــز س ــصومالية وتعزي ــار ذي . ال وأي خي

جـــدوى ســـيتطلب اتخـــاذ نهـــج شـــامل يـــشمل إنـــشاء هيكـــل  
مؤسسي يكفل الحوكمة ويمكن من متابعـة التنميـة الاقتـصادية          

  .والاجتماعية في الصومال
وقد أثبتت الملاحقات القضائية أنها غير ذات جـدوى           

اد بــدائل للقرصــنة للــشعب الــصومالي تقــوم  إذا لم يرافقهــا إيجــ
علــى أســاس توجيــه اســتثمارات في المجتمعــات تولــد إيــرادات   

  .محلية تساهم في تنمية أي اقتصاد رسمي
):  بالــصينيةتتكلمــ) (الــصين (ياوميشــ غــوالــسيدة   

وبــراين،  أ الأمــين العــام، الــسيدة   ةأولا، أود أن أشــكر وكيل ــ
حـــدة المعـــني بالمخـــدرات والمـــدير التنفيـــذي لمكتـــب الأمـــم المت

  .ا الإعلاميتينهميوالجريمة، السيد فيدوتوف، على إحاطت
موجـود   القرصنة الصومالية    سألةالسبب الجذري لم  إن    

 وبالتــالي ينبغــي التعامــل معهــا مــن حيــث الأعــراض الــبر،علــى 
ــة  ــسواء والأســباب الجذري ــى ال ــاح و.  عل ــق الحــل هــو  مفت تحقي

 الاقتــصادية تــهزيــز تنميالــسلام والاســتقرار في الــصومال وتع  
ولذلك، ينبغي للحكومـة الاتحاديـة الانتقاليـة في         . والاجتماعية

الصومال والمجتمع الـدولي اعتمـاد اسـتراتيجية متكاملـة وتعزيـز          
  .ة متوازنبطريقةالأعمال في مختلف المجالات 

ــق بنرحـــب و   ــه   الآراء توافـ ــلت إليـ ــذي توصـ ــام الـ الهـ
ــصومال    ــراف المعنيـــة في الـ ــة لما بخـــصوصالأطـ الانتقاليـــة همـ

النظــام الــسياسي تحديــد صــياغة دســتور والرئيــسية المتمثلــة في 
ندعو المجتمـع الـدولي إلى مواصـلة جهـوده          و. د في المستقبل  لللب

  .لمساعدة الصومال على تحقيق السلام والتنمية

ــاكم      ــشاء محـ ــق بإنـ ــا يتعلـ ــومالية وفيمـ ــصة صـ متخصـ
  :ما يليعلى لمكافحة القرصنة، أود أن أؤكد 

ولا، نعتقد أن محاكمة وسـجن القراصـنة الـصوماليين          أ  
مكافحـة  هـام مـن جوانـب        مـن العقـاب جانـب        موإنهاء إفلاته ـ 

ختيـار وسـائل تحقيـق      وإننـا منفتحـون لا    . القراصنة الـصوماليين  
، لاستكـشاف جميـع الإمكانـات     مـستعدون   نحـن   هذا الهـدف و   

بمــا في ذلــك إنــشاء محــاكم متخصــصة لمكافحــة القرصــنة في       
  .بلدان المنطقةغيره من والصومال 
المـشاكل الـتي ينطـوي عليهـا إنـشاء          نحيط علما ب  ثانيا،    

ــه و     ــصومال أو خارج ــذه المحــاكم في ال ــل ه ــأن مث الأطــراف ب
كمـا ورد في تقريـر الأمـين العـام      و. لى اتفاق إالمعنية لم تتوصل    

)S/2012/50(    ــديات ــه تحـ ــزال تواجـ ــرة لا تـ ــذه الفكـ ــإن هـ ، فـ
ــة  ــة وأمني ــد  و.  شــتىسياســية وقانوني المجتمــع مواصــلة نحــن نؤي

الحل الأكثر جدوى وفعالية مـع      من أجل إيجاد    هوده  لجالدولي  
ــلاء ــن ال   إي ــصومال وغــيره م ــرام الواجــب لآراء ال ــدان الاحت  بل

  .المعنية في المنطقة
 إنشاء محـاكم لمكافحـة   ثالثا، بغض النظر عما إذا كان   

تعزيـز  فـإن    القـصير،    أمرا ممكنا في الأجل   القرصنة في الصومال    
قــدرة الــصومال وغــيره مــن بلــدان المنطقــة كــان دائمــا مفتــاح  

لاحظنـا  وقد  . محاكمة وسجن القراصنة الصوماليين   في  نجاح  ال
ــ ــ هأن ــائي     بم ــم المتحــدة الإنم ــامج الأم ــل برن ساعدة وكــالات مث

تحـــرز  المعـــني بالمخـــدرات والجريمـــة، ومكتـــب الأمـــم المتحـــدة
غـيره مـن بلـدان      القـضائية في الـصومال و     بنـاء القـدرات      عملية

 تقـدما   -ل وكينيـا وموريـشيوس وتترانيـا        ي مثل سيش  -المنطقة  
برنـــامج والمكتـــب الونحـــن نقـــدر الجهـــود الـــتي يبـــذلها . جيـــدا

الاسـتمرار  المعنيـة ونـدعو المجتمـع الـدولي إلى     الأخرى والبلدان  
المنطقــة غــيره مــن بلــدان  لــصومال ولهــذه المــساعدة قــديم في ت

  .تعزيز قدراتهالمواصلة 
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سـيدي  ): تكلم بالفرنسية ) (البرتغال (فاز باتو السيد    
 .اليومبحضوركم معنا الرئيس، أرحب 

  )ةلإنكليزيتكلم با(
وأود أن أبــدأ بــشكر رئاســة توغــو علــى تنظــيم هــذه     

، الــسيدة باتريـــشيا  ة القانوني ــةوالمستــشار الإعلاميــة  الإحاطــة  
تقريـر الأمـين    الذي قدمتـه ل   شامل جدا   الوبراين، على العرض    أ

ــام  وأود أيـــضا أن أشـــكر المـــدير التنفيـــذي  ). S/2012/50(العـ
لمكتــب الأمــم المتحــدة المعــني بالمخــدرات والجريمــة، الـــسفير       

، الإحاطـة الإعلاميـة   مشاركته في هـذه     على  فيدوتوف،  يوري  
الذي يتوجـب علـى المكتـب       مع الأخذ في الاعتبار الدور الهام       

 حــل لمـشكلة القرصــنة قبالــة  إيجــادفي المــساعدة علـى  القيـام بــه  
 تقرير الأمين العام شـامل وعملـي المنحـى        و. سواحل الصومال 

انـة العامـة    هـذه الفرصـة لـشكر الأم      غتنم  نود أن ن  و. في آن معا  
  .عمل جيدعلى ما قاما به من ومكتب الشؤون القانونية 

ــصومال   إن جــذور    ــة ســواحل ال ظــاهرة القرصــنة قبال
تغـــذى علــى انعــدام القـــانون   هــي ت و. في الــصومال موجــودة  

مــن الظــروف بــصورة عامــة وتــستفيد والإفــلات مــن العقــاب 
لمكافحــة هــذه الواقــع، وهــي ظــروف غــير مواتيــة  رض أعلــى 

نظــام قــضائي وجــود  وة خــلال مؤســسات صــومالي الآفــة مــن
  .ونظام ملائم لسيادة القانونكفء 

وهـي  . تجاوز أراضي الـصومال   ذات أبعاد ت  المشكلة  و  
تـأثير سـلبي خطـير    بما لـذلك مـن    ،  عبر الحدود الصومالية  نتقل  ت

تجــاري التــدفق العلــى المنطقــة وعلــى  والمجــاورة بلــدان علــى ال
ــة ال ــلحركــة ا وعــلاوة علــى  .  عــبر المنطقــةر تمــتيلملاحــة الدولي

 بلـدان أخـرى في      فينتشر كالوباء   تزال  تذلك، فإن الظاهرة لا     
تلجـأ أيـضا إلى اتخـاذ تـدابير         أن  الآن  عليها  المنطقة، والتي يجب    

ــة   عاجلــة  ــإومناســبة لمكافحــة هــذه الآف ــد  تذا كان تجنــب تري
قويـة  القراصـنة ال فريـسة سـهلة لـشبكات      تحولها هي نفسها إلى     

ن الجريمـة المنظمـة      المعروفـة بـالأنواع الأخـرى م ـ       ذات الصلات 

عبر الوطنية من خلال تمويل الأنـشطة الإجراميـة، بمـا في ذلـك              
  .الإرهاب
قـد تـربط بهـا بـين        وتعقد هذه الأنشطة والطريقة الـتي         
وتزيــد مــن حــدتها    الوطنيــةالعــابرة للحــدود  الخطــيرة الآثــار 

ــلان  ــسن أن  يجعـ ــن المستحـ ــل مـ ــدولي متي يظـ ــع الـ ــا المجتمـ قظـ
  . ذلكالحالة ت كلما استدعصرفومستعدا للت

ــذه     و   ــد هـ ــن في رصـ ــس الأمـ ــل دور لمجلـ ــاك بالفعـ هنـ
ــتي    ــدة ال ــدات الجدي ــها أن التهدي ــس يمكن ــرض ال ــن لاتع م والأم

ننا نواصل تـشجيع    أهذا هو السبب في     و. للخطر بصورة بالغة  
ــائي في    ــل هــذه  رصــد المجلــس علــى عــدم تجاهــل دوره الوق مث

تحـت  و الماضـي،    نـوفمبر / تشرين الثاني  فيو.  عن كثب  الحالات
ــا   ــسة رئاســتنا للمجلــس، نظمن ــدة  جل حــول التحــديات الجدي

ا علـى   ن ـ في اعتبار  ين، واضـع  )S/PV.6668انظر  (للسلام والأمن   
المجلـــس عـــن كثـــب هـــذه    أن يتـــابع  وجـــه التحديـــد أهميـــة   

  .ئي وقامنظورالمحتملة من وغيرها من التهديدات تهديدات ال
ــذلك   ــسعدنا  ،ولـ ــزءا  يـ ــر يكـــرس جـ ــة أن التقريـ للغايـ
 تعزيــــز القــــدرات لــــضرورة وتوصــــياته همــــن تركيــــز كــــبيرا
منـاطق الـصومال،    في  والقـضائية في البلـدان المجـاورة و        القانونية

. وأرض الــصومالعلــى وجــه خــاص، بــلاد بــنط  ذلــك  في بمــا
د تماما هذه الجهود ونعتقـد أن تعزيـز تلـك القـدرات             ونحن نؤي 

ــد  ــشامل     ق ــن الحــل ال لقرصــنة لأصــبح الآن جــزءا لا يتجــزأ م
  .المنطقة في

اتخـاذ  تطلـب   تالمـشكلة   مما لا يمكـن إنكـاره أن أبعـاد          و  
. موعــة مــن التــدابير والجهــودالعديــد مــن الأطــراف الفاعلــة لمج

 وم بهـا البلـدان    تق ـيمكـن أن    التدابير والجهـود الـتي      نحن نشجع   و
ل وكينيــــا وتترانيــــا وموريــــشيوس، يفي المنطقــــة، مثــــل سيــــش

للمــساعدة في هــذا الــصدد، وذلــك بــدعم مــن برنــامج الأمــم   
ــه، و. المتحــدة الإنمــائي ومكتــب المخــدرات والجريمــة   ــا علي فإنن

ــادة       ــتي تهــدف إلى زي ــر وال ــواردة في التقري ــد التوصــيات ال نؤي
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ه البلـــدان والمنـــاطق بـــرامج المـــساعدة وبنـــاء القـــدرات في هـــذ
ــى مكافحــة الإفــلات مــن العقــاب عــن أعمــال       ــساعدتها عل لم

  .القرصنة
لإشـراك الـصومال    ينبغي بـذل المزيـد       هأنغير أننا نرى      

لا يمكـــن أن أي حــل  أن في رأينـــا، و. في جميــع هـــذه الجهــود  
ذه صدي له ـ  على الت ـ  االصومال، ككل، قادر  يكن  ما لم   يستمر  

وســـلطة مناســـب ومحـــاكم قـــانون صـــومالي بوجـــود المـــشكلة 
صـومالي  حـل  لا بد مـن إيجـاد       ،  وبصفة عامة  .صوماليةقضائية  

لسيد جاك لانـغ    الهام ل تقرير  وال. لمشكلة جذورها في الصومال   
)S/2011/30ــق ــشير فعــلا  ) ، المرف ــع بوضــوح إلى ي . ذلــك الواق

لتــصدي الا يمكننــا تجنــب ذلــك، وعلــى المجتمــع الــدولي  ونحــن 
بنـــاء علـــى بـــصورة شـــاملة مـــن خـــلال المـــساعدة  للمـــشكلة 

القدرات اللازمة في الصومال ومساعدته على اسـتعادة التنميـة       
الاقتصادية والاجتماعية ومستويات الأمـن الـتي قـد تمكنـه مـن             

 هــدفاصبح يــأن الــة الــصعبة الراهنــة وتفــادي التغلــب علــى الح
علــى نحــو متزايــد للجريمــة المنظمــة وشــبكات  وفريــسة ســهلين 

  .الإرهاب
الأمــم المتحــدة نــشجع بــذل فإننــا ، المنطلــقهــذا ومــن   

مزيد من الجهود لمساعدة الصومال على اعتماد ما يلـزم مـن            لل
تـــشريعات لمكافحـــة القرصــــنة وإنـــشاء الهياكـــل القــــضائية     ال

ات الـــصلة، اللازمـــة، بمـــشاركة المـــساعدة الدوليـــة والخـــبرة ذ 
صـومالية ذات ولايـة قـضائية       محـاكم   وإنشاء  . حسب الاقتضاء 

، على النحـو المقتـرح في تقريـر الـسيد           تتعدى الحدود الإقليمية  
فيــدة، في رأينــا، المدوات مــن الأكــون يلانــغ، يمكــن أيــضا أن  

ــتخدامها  ــا حيـــث أن  لاسـ ــدبيرا انتقاليـ ــا تـ ــروف باعتبارهـ الظـ
هـذا  و. حـتى الآن  الواقع  رض  على أ غير متوفرة   الأمنية اللازمة   

صـنة  اومحاكمـة قـادة القر    حتجـاز   فيما يتعلـق با   بالغ الأهمية   أمر  
نظمـة الـتي تـدعم    المشبكات  ال لتعطيل   ا حيوي انهجباعتبار ذلك   

  .القرصنة

 لمناقـشة هـذه القـضايا       ةفرصـة المقبل ـ  النحن نتطلـع إلى     و  
 أن تنفيذ التوصيات الـواردة في تقريـر الأمـين العـام، إلى            نثق ب و

 المجتمع الدولي ومجلـس الأمـن، سـيكون لـه تـأثير             إسهامجانب  
أعمــال علــى في مكافحــة الإفــلات مــن العقــاب أكيــد إيجــابي و

  .القرصنة في المنطقة
نـود  ): سـبانية تكلـم بالإ  ) (غواتيمالا (السيد روزنتال   

ــة الـــسيدة    ــام للـــشؤون القانونيـ ــة الأمـــين العـ أن نـــشكر وكيلـ
ــراين علــى عرضــها ا   ــشيا أوب ــر الأمــين العــام   باتري لمفــصل لتقري

)S/2012/50 .(   ــة ــكرنا للإحاطـ ــن شـ ــود أن نعـــرب عـ ــا نـ كمـ
الإعلامية التي قدمها السيد يوري فيـدوتوف، المـدير التنفيـذي           

ونــشيد . لمكتــب الأمــم المتحــدة المعــني بالمخــدرات والجريمــة     
هود التي بذلها الأمين العام حـتى الآن، جنبـا إلى جنـب مـع            بالج

برنــامج الأمــم المتحــدة الإنمــائي ومكتــب الأمــم المتحــدة المعــني 
بالمخــدرات والجريمــة، والمستــشار الخــاص للأمــين العــام المعــني   
ــسواحل      ــة ال ــصلة بأعمــال القرصــنة قبال ــة المت ــسائل القانوني بالم

ــصومالية ــدابير  . ال ــد سمحــت تلــك الت ــز كــبير  وق ــق تعزي  بتحقي
للقـــدرات في مجـــال إنفـــاذ ســـيادة القـــانون وإيجـــاد حـــل لهـــذه 

  .المعقدة المسألة
ونلاحظ أن النسبة المئوية لهجمات القرصنة المسجلة،         

، بفــضل ربــط مجموعــة مــن التــدابير ٢٠١١قــد انخفــضت عــام 
الفعالــة، بمــا في ذلــك، ضــمن جملــة أمــور أخــرى، قيــام صــناعة 

بعمليات بحريـة وتنفيـذ ممارسـات معـززة         النقل البحري نفسها    
لإدارة مكافحــــة القرصــــنة، بغيــــة التــــصدي للقرصــــنة قبالــــة 

  .الصومال سواحل
ــدما، في        ــا للمــضي ق ــوفر أساس ــر ي ــد أن التقري و نعتق

ومـن المهـم    . اتجاه إقامة نظـام فعـال لمحاكمـة وسـجن القراصـنة           
ــشاء محــاكم     ــة الإطــار الدســتوري والقــانوني لإن أن نحلــل بعناي

ــدها الإجرائيـــة      جد ــا وقواعـ ــة القرصـــنة وموادهـ ــدة لمكافحـ يـ
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الممكنـــة، مـــع الأخـــذ بعـــين الاعتبـــار المـــشاكل المتعـــددة الـــتي 
  .تطرحها تلك المسألة

من ناحية أخرى، فإننا نعتقد أن هـذه المناقـشة تـرتبط              
ــالقرار  ــذا الـــــصباح،  )٢٠١٢ (٢٠٣٦بـــ ، الـــــذي اتخـــــذ هـــ

ــا    ــا فيمــا يخــص العملي ــتي أجريناه ــستقبلية وبالمناقــشات ال ت الم
ــصومال   ــة الاتحــاد الأفريقــي في ال ــادرة  . لبعث وســيكون لأي مب

تــدعم إحــلال الاســتقرار في الــصومال أثــر علــى الأنــشطة غــير 
  .القانونية التي تجري على سواحله

ونحـــن نـــدرك أنـــه لـــيس بوســـع الـــصومال التـــصدي     
للقرصنة بمعـزل عـن الآخـرين، وأن الظـاهرة قـد أخـذت علـى                

ويمكـن لغواتيمـالا    . لة الماضية بعـدا إقليميـا     مدى السنوات القلي  
ــة    ــها الخاصــ ــسهم بتجربتــ ــصدد، أن تــ ــك الــ ــم . في ذلــ ورغــ

اختلافهمــا كظــاهرتين، فقــد اســتطعنا التــصدي للإفــلات مــن  
العقــاب، بــدعم مــن الأمــم المتحــدة، مــن خــلال إنــشاء اللجنــة 

وعـززت تلـك المبـادرة      . الدولية لمناهضة الإفلات مـن العقـاب      
كومة غواتيمالا والأمـم المتحـدة نظـام القـضاء          المشتركة بين ح  

ــة مكافحــة      ــدنا وأفــضت إلى إرســاء ثقاف ــام في بل والإدعــاء الع
  .الإفلات من العقاب

مــن أجــل تفــادي الإفــلات مــن العقــاب ومنــع وقــوع    
ــضروري إجــراء محاكمــات ملائمــة     ــدة، مــن ال هجمــات جدي
وسريعة للمشتبه فيهم بأعمال القرصنة، وضمان سجنهم بعـد         

ونحن نؤيد تأييدا تاما زيادة المساعدات الـتي تقـدمها          . اكمةالمح
الأمم المتحدة إلى دول المنطقة، لبنـاء القـدرات اللازمـة لتقـديم             

وينبغـي  . القراصنة للمحاكمة، وفي حال إدانتـهم يـتم سـجنهم         
للأمــم المتحــدة أن تركــز جهودهــا علــى العناصــر الأساســية       

ــشريعية، وب   ــة، وهــي الإصــلاحات الت ــاء القــدرات فيمــا  التالي ن
يخــص النظــر في قــضايا القرصــنة ومحاكمتــها، والتنفيــذ الفعــال   
ــة للــسجون في     ــة التحتي للقــانون وإدخــال تحــسينات علــى البني

وتؤيد غواتيمالا في ذلـك الـصدد،       . الصومال وفي دول الإقليم   

إنشاء محاكم متخصصة لمكافحـة القرصـنة الـتي ارتكبـت قبالـة             
  .سواحل الصومال

إننا نعتقد أنه من المهم الأخذ بعـين الاعتبـار          وأخيرا، ف   
وفي . موقف الحكومـة الاتحاديـة الانتقاليـة والـشعب الـصومالي          

الوقت نفـسه، يـتعين علـى الـصومال، في إطـار برنـامج تعزيـزه         
المؤســــسي، تحــــديث إطــــاره القــــانوني، ويــــتعين عليــــه ســــن  

لـة  من القوانين الرامية لمكافحة القرصنة قبل نهاية المرح        مجموعة
  .الانتقالية
ــون    ــسيد بـ ــسا (الـ ــسية ) (فرنـ ــم بالفرنـ أود أن ): تكلـ

ــى عرضــيهما     ــدوتوف عل ــسيد في ــراين وال ــسيدة أوب . أشــكر ال
  ).A/2012/50(وأود أن أشكر الأمين العام على تقريره 

 الآن بانتظـام آفـة     ناقش المجلـس لـسنوات عديـدة حـتى          
وعنـدما قـدم الـسيد جـاك        . القرصنة قبالة السواحل الـصومالية    

ــة المرتبطــة بالقرصــنة في      ــسائل القانوني ــشأن الم ــره، ب ــغ تقري لان
، كــــان ثمــــة إحــــساس عــــام بالطــــابع ٢٠١١مــــستهل ســــنة 

اليوم، عشية المـؤتمر الـذي سـيعقد غـدا في لنـدن،           . الاستعجالي
حـصاءات، بلـغ عـدد      فقا للإ وو. لا يزال التشخيص على حاله    

ــصومالي       ــساحل الـ ــول الـ ــى طـ ــسفن، علـ ــى الـ ــات علـ الهجمـ
ــية في عـــام   صـــحيح أن عـــدد هـــذه  . ٢٠١١مـــستويات قياسـ

الهجمات ونسبتها قد انخفـضا خـلال الـشهور القليلـة الماضـية،        
  لكن بأي ثمن؟

ــم         ــال دع ــة، في مج ــا لا نهاي ــستمر إلى م ــا أن ن لا يمكنن
. بذلها قواتنا البحرية في مياه المنطقـة      الجهود الأمنية الهائلة التي ت    

فالقراصـــنة يغـــيرون قاعـــدة تحـــركهم بـــسبب وجودنـــا، بينمـــا 
تؤخذ أطقم السفن كرهائن وتستخدم كدروع بشرية وتقتـاد         

ومــن ناحيــة أخــرى، لا تــزال ثمــة  . بــشكل متزايــد إلى اليابــسة
وعلاوة على ذلـك، لا يوجـد حـل         . حاجة لتحسينات هيكلية  

ــشب  ــوق لإغــراء ال ــشطة أخــرى  موث ــام بأن ــصوماليين بالقي . ان ال

http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=A/2012/50�
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تكن هناك استجابة قضائية متماسـكة وفعالـة، وذلـك هـو             ولم
  .موضوع مناقشة اليوم

ــزال نفتقــر إلى     ــة؟  المــاذا لا ن ــة قانوني ســتراتيجية تنفيذي
. الإحاطتــان الإعلاميتــان اللتــان قــدمتا اليــوم، تــوفران الإجابــة  

 ـــ  ــبيرة الأولى في غيـــاب ت ــة الكـ ــل العقبـ ــوماليوتتمثـ . شريع صـ
يمكـن بنــاء نظـام كامــل فعــال مكـافح للقرصــنة في المنطقــة     ولا

وقــد . وتنظــيم التعــاون القــانوني بــدون تــشريع صــومالي ملائــم
دعت خارطة الطريق الحكومـة الاتحاديـة الانتقاليـة إلى اعتمـاد            

وقيـل لنـا    . ٢٠١٢مـايو   / أيـار  ١٨تشريع من هـذا القبيـل قبـل         
ع جديـد سـتكون أفـضل بعـد      اليوم أن احتمالات صدور تشري    

. انتهاء المرحلة الانتقالية، عندما يجري تنصيب البرلمـان الجديـد         
ونجد أن تلك المعلومة مثيرة للقلق، لأنها تمثل تأخيرا جديـدا في   

ــياغة التــــشريع  ــالتنا إلى الــــسلطات  . مجــــال صــ ولــــذلك فرســ
  .بد من تحقيق تقدم لا: الصومالية بشأن هذه المسألة واضحة

لإطـــــار القـــــانوني في بـــــلاد بـــــنط وأرض ولم يعـــــد ا  
ولا يحتاج المـرء لأن     . الصومال يعمل، وفقا لتقرير الأمين العام     

ــشريعي       ــذل الجهــد الت ــتم ب ــه لم ي ــيفهم أن ــسطور ل ــرأ بــين ال يق
  .المطلوب لمعالجة نطاق المشكلة

. وتتعلــق العقبــة الثانيــة بالقــدرات القانونيــة الــصومالية  
ومالي، لكـن تقريـر الأمـين       وكلنا ندعو بحـق إلى إيجـاد حـل ص ـ         

ــه  ــبس فيـ ــام لا لـ ــانوني   . العـ ــال القـ ــرفين في المجـ إن نقـــص المحتـ
وافتقارهم للتدريب، والحالة الأمنية، بما في ذلك في بـلاد بـنط            

  .وأرض الصومال، تقيد احتمالات بناء القدرات تلك
ــغ       ــاك لانـ ــسيد جـ ــرح الـ ــديات، اقتـ ــذه التحـ ــرا لهـ نظـ
ــلا ــوم   حـ ــة صـ ــشاء محكمـ ــشمل إنـ ــا، يـ ــصة، جريئـ الية متخصـ

ــا،     ــا في أروشـ ــا، إمـ ــر مؤقتـ ــان آخـ ــودة في مكـ ــتكون موجـ سـ
وافقت على ذلك جمهوريـة تترانيـا المتحـدة، أو في مكـان         كما
وثمـة حاجـة لاتخـاذ      . أعرف أن ثمة مقترحـا طرحتـه قطـر        . آخر

وفي ظل عدم وجود محكمة صـومالية،       . قرار عملي على الأقل   

ن لها حصة الأسد مـن      فإننا نرغم واقعيا بلدان المنطقة بأن تكو      
ويـــتعين الإشـــادة بكينيـــا وجمهوريـــة تترانيـــا . العمـــل القـــانوني

وسننظر بعنايـة   . المتحدة وسيشيل وموريشيوس على إسهاماتها    
ــدرات في تلــك       ــاء الق ــة ببن ــام المتعلق ــين الع في مقترحــات الأم
البلدان، وبإنشاء محاكم متخصـصة في الأمـاكن الـتي لا توجـد             

ن مـن غـير المعقـول الـتفكير بأنـه بوسـع            لك ـ. فيها تلك المحـاكم   
 .بلدان المنطقـة لوحـدها معالجـة النطـاق الكامـل لهـذه المـشكلة        

فهــو يظــل حــلاً . وينبغــي ألا يغيــب الحــل الــصومالي عــن بالنــا 
  . مطروحاً
ــذين  ٧٥وفي تقــديرنا، فــإن    ــة مــن القراصــنة ال  في المائ

ــضائية     ــة ق ــدون ملاحق ــيهم يخلــى ســبيلهم ب . يلقــى القــبض عل
وقـــد .  في المائـــة٤٠ تقـــديرات أخـــرى إلى أن النـــسبة وتـــشير

ــشأن     ــة بـ ــراء دراسـ ــا إجـ ــة في تقريرهـ ــة العامـ اقترحـــت الأمانـ
هذه الظـاهرة وأسـبابها الجذريـة، ولكـن حـسبنا أن نقـرأ               نطاق

التقرير، الذي يشرح أوجه عدم اليقين القانونيـة، لفهـم سـبب            
  . هذه الظاهرة

ــة يجــب أ      ــشريعات صــومالية ناجع ــاد ت ن يكــون واعتم
وعلى جميـع الأطـراف ذات الـصلة المعنيـة، بمـا في ذلـك               . أولوية

مكتب الأمم المتحدة للشؤون القانونية، وبرنامج الأمم المتحـدة         
الإنمائي، ومكتب الأمم المتحدة المعـني بالمخـدرات والجريمـة، أن          
تتابع هذه القضية وأن تطلب مـساعدة المجلـس، عنـد الاقتـضاء،             

ــق   ــة ظهــور عوائ ــدةفي حال ــاء   . جدي ــرة أخــرى، لا يمكــن بن وم
  . شيء مستدام في غياب التشريعات الضرورية أي

ويجب أن تنصب جهودنا أيضاً علـى تعزيـز القـدرات             
القــضائية والقــدرة الاســـتيعابية للــسجون، لا أن نركــز علـــى     

بد لنا مـن الإبقـاء     وترى فرنسا أنه لا   . الجانب الأخير فحسب  
لقــضائية للقرصــنة، الأمــر  حقيقيــة للمعالجــة ا“صــوملة”علــى 

الذي لا يمكن اختزالـه في بنـاء مزيـد مـن قـدرات الـسجون في            
  . أرض الصومال وبلاد بنط
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وعدا عـن تـدريب القـضاة والمهنـيين القـانونيين، وهـو            
ــن         ــدعم م ــه ب ــائي بعمل ــم المتحــدة الإنم ــامج الأم ــد برن ــا تعه م
فرنسا، نرى أنه قد يكون من المفيد تقـديم المـساعدة للمـدعين             

ــضايا    ــات الق ــداد ملف ــامين في إع ــز   . الع ــى المرك ويجــب أن يبق
. الموجود في سيشيل على اتصال مباشر بالـسلطات الـصومالية         

زال يمكـن    وبدون إشراك قضاة أو مـدعين عـامين دولـيين، مـا           
إيفاد مستـشارين للعمـل مـع القـضاة الـصوماليين، مـع المراعـاة           

ارين ألا يقيمـوا  ويمكن لهؤلاء المستـش . الواجبة للمسائل الأمنية 
ونحن مـستعدون للعمـل مـع أعـضاء         . في الصومال بصفة دائمة   

  .المجلس والأمانة العامة لإحراز تقدم سريع وملموس
ــرار    ــسيد ت ــة ( )باكــستان (ال ــم بالإنكليزي ــد ): تكل وف

باكستان يشكر وكيلة الأمين العـام للـشؤون القانونيـة والمـدير            
لمخدرات والجريمة علـى    التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني با     

  . إحاطتيهما الإعلاميتين
القرصنة قبالة سواحل الصومال مـشكلة خطـيرة تهـدد            

ــرض أرواح      ــي، وتع ــرن الأفريق ــرور البحــري في الق حركــة الم
طــــواقم الــــسفن للخطــــر وتــــؤثر علــــى التجــــارة في المنطقــــة  

وفي حين انخفض عـدد حـوادث القرصـنة المـسجلة           . وخارجها
ــام  ــة ٢٠١١في ع ــد     مقارن ــإن الخطــر أبع ــسابقة، ف ــالأعوام ال ب

ويشير تقرير أصدرته المنظمـة البحريـة       . يكون عن الانحسار   ما
، شـهد كـل ثلاثـة أيـام         ٢٠١١الدولية مـؤخراً إلى أنـه في عـام          
ولم يتــضاءل التهديــد الــذي . هجــومين للقراصــنة، في المتوســط

يـــشكله القراصـــنة علـــى ســـلام واســـتقرار المنـــاطق الـــساحلية  
  . واليابسة رغم انخفاض عدد هجمات القرصنةالصومالية 
وترى باكـستان أن استئـصال القرصـنة يتطلـب وضـع           

استراتيجية متـضافرة طويلـة الأمـد تـشتمل علـى نهـج متكامـل               
والتـدابير  . بحق يضم مساراً سياسياً وأمنياً فضلاً عـن الحوكمـة         

التقليدية، التي أكدت عليها الإحاطة الإعلاميـة اليـوم، تـشكل           
والملاحقـة  .  أساسياً في النهج المتكامل الذي نشدد عليه       عنصراً

القــــضائية الفعالــــة وإيــــداع القراصــــنة في الــــسجون بالــــسبل 
القضائية يتمم العمل الهام الذي تؤديه القوات البحرية الدوليـة          

  . للتصدي للقراصنة
 والإحاطـــة )S/2012/50(ويقـــيم تقريـــر الأمـــين العـــام   

الإعلاميــة الــتي اســتمعنا إليهــا اليــوم التفاصــيل الإداريــة والماليــة 
. التي ينطـوي عليهـا إنـشاء آليـات إقليميـة للملاحقـة القـضائية              

ونظراً لتلـك الحالـة الفريـدة مـن نوعهـا، فقـد أصـبح التـصدي                 
لـذي تقدمـه    ونحـن نقـدر الـدعم ا      . للقرصنة مسؤولية مـشتركة   

سيـــشيل وكينيـــا وموريـــشيوس وتترانيـــا في المـــساعدة علـــى      
والمساعدة الدولية في بنـاء القـدرات       . ملاحقة القراصنة قضائياً  

ــتكون أساســية      ــة س ــدان المنطق ــضائية في بل ــات الق . في القطاع
  . ومن المهم أيضاً مراعاة آراء الصومال في هذا الترتيب

ــرة إ       ــد فك ــا نؤي ــدأ، فإنن ــث المب ــن حي ــز  وم ــشاء مرك ن
إقليمي للملاحقة القـضائية في سيـشيل، رهنـاً بموافقـة حكومـة             

بد من إرساء إطار فعال لنقـل المـدانين بعـد     ولا. البلد المضيف 
ونأمـل  . المحاكمة كيما يكون مركـز الملاحقـة القـضائية ناجعـاً          

أن يـــسمح التقريـــر القـــادم لفريـــق الاتـــصال المعـــني بمكافحـــة   
ــصوما  ــاحل الـ ــة سـ ــنة قبالـ ــدرات  القرصـ ــشأن قـ ــداول بـ ل بالتـ

  . الملاحقة القضائية لدي دول المنطقة
ومن جانبنـا، فـإن باكـستان تـؤدي دوراً في عـدد مـن                 

ونـشارك في عملـيتي فـرقتي       . عمليات مكافحـة القرصـنة حاليـاً      
 المجمعة لمكافحة القرصـنة     ١٥٠العمل البحريتين، وفرقة العمل     
حـة القرصـنة     المجمعـة لمكاف   ١٥١في خليج عدن، وفرقة العمـل       

وتولـت باكـستان قيـادة فرقـة العمـل          . قبالة سـواحل الـصومال    
  . ٢٠١١نوفمبر / المجمعة في تشرين الثاني١٥١

وكمــا ذكــر آخــرون، لا يمكــن أن يكــون أي إجــراء     
ــة     لمكافحــة القرصــنة ناجعــاً بــدون أن تؤخــذ الأســباب الجذري
المتصلة بالأوضاع الـسياسية والأمنيـة الـسائدة في الـصومال في            

وبنــاء قــدرات الدولــة في الــصومال، ومنــع التــدهور  . الاعتبــار
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البيئي لسواحلها وتحسين فرص العمـل سـيكون أساسـياً للحـد            
وتقديم المزيد مـن    . من كثافة نزوع الشباب المحلي إلى القرصنة      

الــدعم لبعثــة الاتحــاد الأفريقــي في الــصومال، في إطــار الجهــود  
د، يعـد وسـيلة فعالـة      الشاملة مـن أجـل الـسلام والأمـن في البل ـ          

وأغتنم هذه الفرصة للترحيب باتخـاذ القـرار        . لمكافحة القرصنة 
بــــشأن تعزيــــز بعثــــة الاتحــــاد الأفريقــــي في ) ٢٠١٢ (٢٠٣٦
وباتخـاذ هـذا القـرار اليـوم، تـزداد البعثـة اقترابـاً مـن                . الصومال

  . الورقة المفاهيمية الاستراتيجية التي أعدها الاتحاد الأفريقي
ر لنــدن بــشأن الــصومال الــذي ســيعقد  ونرحــب بمــؤتم  

ونأمل أن تقطع مداولاته شوطاً كبيراً علـى طريـق تعزيـز     . غداً
  . السلام والاستقرار في الصومال ومكافحة آفة القرصنة

أود أن ): تكلـــم بالإنكليزيـــة( )ألمانيـــا (الـــسيد إيكـــه  
أشــكر وكيــل الأمــين العــام الــسيدة أوبــراين والمــدير التنفيــذي  

إحاطتيهما الإعلاميتين الشاملتين، كمـا أشـكر       فيدوتوف على   
برنــامج الأمــم المتحــدة الإنمــائي ومكتــب الأمــم المتحــدة المعــني 
بالمخدرات والجريمـة والمكتـب الـسياسي للأمـم المتحـدة المعـني             
ــام      ــين العـ ــر الأمـ ــاً في تقريـ ــهموا جميعـ ــذين أسـ ــصومال، الـ بالـ

)S/2012/50 .(   ونقــدر كــثيراً هــذا التجميــع المتعمــق والمفــصل
ــشاء محــاكم متخصــصة      ــصلة بإن ــات ذات ال ــسائل والمتطلب للم

  . لمكافحة القرصنة في الصومال ودول أخرى في المنطقة
إن التـــزام ألمانيـــا بالتـــصدي للقرصـــنة قبالـــة ســـواحل    

ــل الأ   ــزام طوي ــة الت ــصومال وفي المنطق ــا في ذلــك مــن   ال مــد، بم
خلال مشاركتنا في عملية أطلانطا ومشاركتنا في عمـل فريـق           

ــصومال     ــة ســواحل ال ــصال المعــني بمكافحــة القرصــنة قبال . الات
ــا قــدمت دعمــاً أساســياً لجهــود مكتــب الأمــم المتحــدة      وألماني
المعني بالمخدرات والجريمـة وبرنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي في            

ــصومال   ــدرات ال ــز ق ــة   تعزي ــة في مجــالات الملاحق  ودول المنطق
القضائية لمن يشتبه بارتكابهم أعمال القرصـنة وإيـداع المـدانين           

في السجون، وكـان هـذا الـدعم بـشكل مباشـر أو مـن خـلال                
  . الصندوق الاستئماني لفريق الاتصال

وعلــى الــرغم مــن تلــك الجهــود والتقــدم المحــرز، فــإن     
قبالة سـواحل الـصومال     وتظل القرصنة   . الطريق ما زال طويلاً   
وبينمــا نحــيط علمــاً بالاتجــاه الــترولي في . مــشكلة مقلقــة للغايــة

، مـــن حيـــث عـــدد الهجمـــات وأعـــداد الرهـــائن  ٢٠١١عـــام 
والسفن المحتجزة على السواء، مـا زال التهديـد الملـح للقرصـنة             

ورغـم انخفـاض   . والسطو المسلح بنفس المستوى مـن الخطـورة      
 للجهـود المتـضافرة للمجتمـع       عدد الهجمـات الناجحـة، نتيجـة      

ــات القرصــنة     ــإن المــدى الجغــرافي لعملي ــدولي في الأســاس، ف ال
وهــذا . بــات يمتــد الآن ليــشمل غــرب المحــيط الهنــدي بالكامــل

يمثل تحديات جديدة لمن يلتزمـون بمـوارد لمكافحـة القرصـنة في             
  . تلك المنطقة

ولقد أقر مجلس الأمن منذ زمن أهمية ملاحقـة المـشتبه             
نهم قراصنة وإيداع المدانين في السجون كجـزء أساسـي          في كو 

في الجهـــود الدوليـــة لمكافحـــة القرصـــنة وإنهـــاء الإفـــلات مـــن  
زلنا نـرى أنـه يجـب أن يلاحـق القراصـنة قـضائياً               وما. العقاب

. في الــصومال وأن يــتم إيــداعهم في ســجونها في نهايــة المطــاف 
فقاً لمعـايير   والحاجة الماسة لإنشاء هياكل مناسبة في الصومال و       

. قــانون حقــوق الإنــسان أمــر أساســي لبلــوغ ذلــك الهــدف       
وتقرير الأمين العـام مفيـد للغايـة في هـذا الـصدد، إذ أنـه يقـيم                  
الإجــراءات القانونيــة والإداريــة، إلى جانــب المــساعدة الدوليــة  

  . الضرورية لتحقيق ذلك الهدف
ونحن نشارك الأمين العام الترحيب بالجهود المـشتركة          

 تبــذلها ســلطات الحكومــة الاتحاديــة الانتقاليــة وبــلاد بــنط  الــتي
وأرض الصومال، بمساعدة الأمـم المتحـدة، لإعـداد تـشريعات           
فيما يتعلق بالقرصنة والسجون والنقـل إلى الـسجون والموافقـة           

ونحـــث بقـــوة المؤســـسات الاتحاديـــة  .علـــى تلـــك التـــشريعات
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ــة       ــل نهاي ــشريع قب ــذا الت ــل ه ــاد مث ــى اعتم ــة عل ــرة الانتقالي  الفت
  .الانتقالية، على النحو الذي توقعته خريطة الطريق

في الوقــت نفــسه، ســيكون ضــرورياً مواصــلة وتعزيــز    
الـــدعم للجهـــود الـــتي تبـــذلها دول المنطقـــة، وخاصـــةً سيـــشل  
وكينيــا وموريــشيوس وتترانيــا فيمــا يتعلــق بمحاكمــة القراصــنة  

ا دول أما بالنسبة للمتطلبـات المحـددة الـتي تحتاجه ـ      . ومقاضاتهم
المنطقة، بما في ذلك المساعدة الدوليـة حـتى تكـون قـادرة علـى               
زيادة عدد القضايا المعروضة على كل مـن الولايـات القـضائية        
ــيناً      ــاً رصـ ــل تقييمـ ــالي يمثـ ــر الحـ ــا أن التقريـ ــن رأينـ ــة، فمـ المعنيـ

ويقـدم أساسـاً ممتـازاً لتحقيـق         للاحتياجات على أساس وطني،   
  . ذلك الهدف

سياق مــن حيــث المبــدأ، بإنــشاء  ونرحــب في ذلــك ال ــ  
مركــز مقاضــاة إقليمــي ليكــون جهــة تنــسيق للــدعم الإقليمــي   

ونؤيــد . والــدولي لمحاكمــة المتــهمين بارتكــاب جــرائم القرصــنة
  .مزيداً من دراسة ذلك الاقتراح

تؤيد ألمانيا تأييـدا كـاملا التوصـيات الـواردة في تقريـر               
ل المنطقـة   ونشجع على وجه الخصوص جميـع دو      . الأمين العام 

التي لم تفعل بعد، علـى إبـرام اتفاقـات مـع الـدول والمنظمـات                 
ونحـث  . البحرية بهدف نقل المشتبه بارتكـابهم جـرائم القرصـنة         

الدول وقطاع النقل البحـري علـى تقـديم مزيـد مـن التبرعـات               
ــصال، مـــا     ــق الاتـ ــتئماني لفريـ ــصندوق الاسـ ــك   للـ ــت تلـ دامـ
تحـــدة المعـــني المـــساهمات ضـــرورية لـــتمكين مكتـــب الأمـــم الم

بالمخدرات والجريمة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي من المـضي         
  .قدما في تقديم المساعدة على النحو المبين في التقرير

إن تقريــر الأمــين العــام يــشكل خطــوة هامــة في تعزيــز   
الجهود الدولية لمحاكمـة القراصـنة المـشتبه بهـم وسـجن المـدانين              

المتحــدة المعــني بالمخــدرات ونــدعو بقــوة مكتــب الأمــم . منــهم
والجريمة وبرنامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي إلى اسـتخدام التقريـر             

وينبغـي علــى  . بوصـفه أساسـاً لعملـهما اللاحــق في هـذا المجـال     

وجه الخصوص، أن تؤخذ المعلومـات الـواردة في التقريـر بعـين      
ــصندوق       ــار عنـــد تقـــديم المـــشاريع إلى مجلـــس إدارة الـ الاعتبـ

  .فريق الاتصال بهدف الحصول على التمويلالاستئماني ل
ــيرا، فيمــا يتعلــق بفكــرة إنــشاء محكمــة صــومالية          أخ

خــارج الحــدود الإقليميــة للــصومال في بلــد ثالــث في المنطقــة،  
على النحو الذي اقترحه من قبل المستشار الخـاص جـاك لانـغ             

فإن تقرير الأمـين العـام يـصف مـرة        ) ، المرفق S/2011/30نظر  ا(
أخرى التحديات القائمـة فيمـا يتعلـق بإنـشاء محكمـة مـن هـذا           

وإذ نأخــذ علمــا بتلــك التحــديات، فــإن مــن رأينــا أنــه . القبيــل
ينبغي الإبقاء على ذلك الخيار من بين الخيـارات المتاحـة الآن،            

اصــر تقــديم الــدعم للنظــام دام يــشكل عنــصرا هامــاً مــن عن مــا
  .الصومالي القانوني والقضائي الوليد

ــا      ــزام ألمانيـ ــتم بالتأكيـــد مجـــددا علـــى التـ وأود أن أختـ
ــاء مــع الــشركاء في مجلــس الأمــن    القــوي بمواصــلة التعــاون البنّ

  .الاتصال وفريق
ــدييف    ــسيد مه ــة ( )أذربيجــان (ال ــم بالإنكليزي ): تكل

نونية ووكيلة الأمين العـام،     بدايةً، أود أن أشكر المستشارة القا     
الـــسيدة باتريـــشيا أوبـــراين، والمـــدير التنفيـــذي لمكتـــب الأمـــم 
المتحدة المعني بالمخـدرات والجريمـة، الـسيد يـوري فيـدوتوف،            
على إحاطتيهما الإعلاميتين، وأشكر الأمين العام على تقريـره         
الشامل عن المحاكم المتخصصة لمكافحـة القرصـنة في الـصومال           

  ).S/2012/50(خرى في المنطقة والدول الأ
) ٢٠١١ (٢٠١٥لقـــد أقـــر مجلـــس الأمـــن في قـــراره    

ــؤرخ  ــشرين الأول٢٤المـــ ــوبر / تـــ ــوادث ٢٠١١أكتـــ  أن حـــ
ــصومال     ــة ســواحل ال ــسطو المــسلح في البحــر قبال القرصــنة وال

وأكــد . لأمــن الــدوليين في المنطقــة  تــشكل تهديــدا للــسلام وا  
ــة التوصــل إلى حــل شــامل     المجلــس في ذلــك الــصدد علــى أهمي
لمـــشكلة القرصـــنة والـــسطو المـــسلح في البحـــر قبالـــة ســـواحل 

ــصومال ــى ســبيل الاســتعجال في     . ال ــرر مواصــلة النظــر عل وق
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إنـــشاء محـــاكم متخصـــصة لمكافحـــة القرصـــنة في الـــصومال      
  .كة أو دعم دولي كبيروالدول الأخرى في المنطقة، بمشار

ونأخذ علما بالتوضـيح الـوارد في تقريـر الأمـين العـام               
المحكمــة المتخصــصة لمكافحــة ”بأنــه ينبغــي أن يفهــم مــصطلح  

 علــى أنــه يــشير إلى محكمــة تــؤدي مهامهــا بموجــب “القرصــنة
القــانون الــوطني وبمــساعدة المجتمــع الــدولي، مــع التركيــز علــى  

  .محاكمة جرائم القرصنة
ــاً في وجهــات النظــر بــين دول المنطقــة   ونلاحــظ    تباين

فيما يتعلـق بـاقتراح إنـشاء محكمـة صـومالية لمكافحـة القرصـنة               
خارج الحدود الإقليمية للصومال أو مركز مقاضاة إقليمـي في          

ــا كانـــت المزايـــا الـــتي تتيحهـــا الاحتمـــالات  . دولـــة ثالثـــة وأيـ
ياً المذكورة، فإن موافقـة جميـع دول المنطقـة تمثـل شـرطاً أساس ـ             

  . للتعاون الفعال والناجح في مجال مكافحة القرصنة
 بمـا في ذلـك      -ومن المـشجع أن مجموعـة مـن التـدابير             

ــذ      ــسين تنفيـ ــة وتحـ ــوات البحريـ ــا القـ ــوم بهـ ــتي تقـ ــال الـ الأعمـ
توجيهات المنظمة البحرية الدولية وأفضل الممارسات الإداريـة        
الــتي طورهــا قطــاع النقــل البحــري للحمايــة مــن القرصــنة،        

 مــن المــشتبه بهــم أو مــن القراصــنة  ١ ٠٠٠ســجن أكثــر مــن و
 قد أسهمت جميعاً في انخفاض عدد الهجمات بوجـه          -المدانين  

ــنّها     ــة الـــتي شـ ــدد الهجمـــات الناجحـ ــد مـــن عـ ــام، وفي الحـ عـ
  .٢٠١١القراصنة طوال عام 

ــذكورة، ينبغـــي      ــراءات المـ ــافة إلى تلـــك الإجـ وبالإضـ
كومـة الـصومال وغيرهـا      الإشادة بالجهود الوطنية التي تبذلها ح     

مــن دول المنطقــة، فيمــا يتعلــق بــالالتزام بمكافحــة القرصــنة،       
والدور الهام الـذي تـضطلع بـه في محاكمـة المـشتبه بهـم، فـضلاً                 

وفي . عن التدابير الفعالة التي اتخـذتها لمكافحـة انتـشار القرصـنة           
الوقــت نفــسه، فــإن مــن المهــم ضــمان تعزيــز هــذه الالتزامــات  

ديم الـدعم القـوي والمـساعدة اللازمـين لهـا مـن        الوطنية عـبر تق ـ   
قبــل المجتمــع الــدولي، بمــا في ذلــك في جملــة أمــور، مــن خــلال   

المساهمات في الصندوق الاستئماني لدعم مبادرات الدول الـتي        
  .تكافح القرصنة قبالة سواحل الصومال

وعـــلاوة علـــى ذلـــك، فمـــن الواضـــح أن الاســـتجابة    
 الصومال تتطلب إعادة الأمـن      المستدامة للقرصنة قبالة سواحل   

ــة     ــق التنميــ ــصومال وتحقيــ ــانون في الــ ــيادة القــ ــسلام وســ والــ
ولا يــزال تقــديم . الاجتماعيــة والاقتــصادية للــشعب الــصومالي

المساعدة الدولية للصومال يشكل أمرا حاسما لتحقيـق النجـاح          
ــشامل ــن    . الــ ــرب عــ ــة، أود أن أعــ ــذه الفرصــ ــنم هــ وإذ أغتــ

تحاديـة الانتقاليـة في الـصومال في        للحكومـة الا   أذربيجـان  تأييد
جهودها الرامية إلى التغلب على الصعوبات، وتحقيق المـصالحة         

  .وبناء دولة آمنة مستقرة، ديمقراطية موحدة ومزدهرة
): تكلـم بالإنكليزيـة   ( )جنوب أفريقيـا   (السيد تلادي   

وأشــــكر ) S/2012/50(أشــــكر الأمــــين العــــام علــــى تقريــــره  
المستشارة القانونية السيدة باتريشيا أوبراين، والمـدير التنفيـذي         
لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الـسيد يـوري      

  .فيدوتوف، على إحاطتيهما الإعلاميتين
لا تزال جنـوب أفريقيـا تـشعر بـالقلق بـشأن اسـتمرار                

ــنة قبالـــة ســـواحل الـــصومال حـــوادث  ــا . القرصـ وقـــد لاحظنـ
 شـهراً  ٢٠١١استمرار الانخفاض في هجمات القرصنة في عام    

تلــو الآخــر، نتيجــة لجملــة أمــور منــها وجــود القــوات البحريــة 
وتنفيــذ أفــضل الممارســات الإداريــة الــتي طورهــا قطــاع النقــل  

. البحري، فضلاً عن تنفيذ توجيهات المنظمـة البحريـة الدوليـة          
  . وما بعده٢٠١٢أمل أن يستمر هذا الاتجاه في عام ون

ــر المعــروض علــى المجلــس تــساؤلات هامــة       يــثير التقري
بــشأن الجهــود اللاحقــة الــتي يبــذلها المجتمــع الــدولي لمحاربــة آفــة 
القرصنة قبالة سواحل الصومال، وخـصوصاً مـا يتعلـق بإنـشاء            

  .محاكم متخصصة لمكافحة القرصنة
نــود إبرازهــا فيمــا يتعلــق بإنــشاء  والنقطــة الأولى الــتي   

محــاكم متخصــصة لمكافحــة القرصــنة هــي الحاجــة إلى ضــمان   
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 عـن  يروأوضـح تعـب   . الملكية الوطنية في إنشاء مثل هذه المحـاكم       
ونـشير في ذلـك     . الملكية الوطنية هـو اعتمـاد تـشريعات وطنيـة         

الــــصدد، إلى اعتــــزام الــــسلطات الــــصومالية ممارســــة حقهــــا  
ــسيادي في اعتمــاد ت ــ ــرة   ال ــهاء الفت شريعات ذات صــلة بعــد انت

  .الانتقالية وعندما يكون هناك برلمان منتخب حديثاً
ــصومال تفــضل        ــأن ســلطات ال ــضا ب وأخــذنا علمــاً أي

تكون لديها محاكم صومالية تنفذ ولاياتها القـضائية خـارج           ألا
وســـوف تكـــون لإنـــشاء محـــاكم . الحـــدود الإقليميـــة الوطنيـــة

 عـلاوة علـى     - مزايـا إضـافية   صومالية متخصصة في الـصومال      
 فيمـــا يتعلـــق ببنـــاء القـــدرات - احتـــرام رغبـــات الـــصوماليين

ونـدرك بطبيعـة الحـال، أن الحالـة الأمنيـة           . وتنمية البنية التحتية  
غـير أنـه    . في الصومال تجعل تحقيـق تلـك الإمكانيـة أمـراً صـعباًَ            

ينبغي أن تـشجعنا تلـك الحقيقـة علـى بـذل المزيـد مـن الجهـود                  
  .لتحديات الأمنية وعدم الاستقرار في ذلك البلدللتصدي ل
ونود أيضا تسليط الضوء على الـشواغل الـتي أعربـت             

عنها العديد من الـسلطات الوطنيـة فيمـا يتعلـق بإنـشاء محـاكم               
متخصصة جديـدة لمكافحـة القرصـنة علـى أن تقتـصر ولاياتهـا              

ونــشعر بــالقلق مثــل . القــضائية علــى جــرائم القرصــنة وحــدها
ل، مــن أن يــؤدي هــذا إلى إعــادة توجيــه المــوارد      تلــك الــدو 

المحدودة المخصصة للمحاكمة والمقاضاة، وصرفها عن الجـرائم    
  .الأخرى التي لها أهمية مساوية لتلك البلدان

وعلاوة علـى ذلـك، يجـب تقيـيم الحكمـة وراء إنـشاء                
محاكم متخصـصة، وتعـيين القـضاة والمـدعين العـامين وغيرهـم             

 مــع جــرائم القرصــنة فقــط، مــع الأخــذ  مــن المــوظفين للتعامــل
تـشير  . بالاعتبار معدل المحاكمات التي تجرى في البلـدان المعنيـة         

العــام إلى إجــراء مــا مجموعــه  الأرقــام الــواردة في تقريــر الأمــين
ــام   ٦٣٩ ــذ عـ ــط منـ ــة فقـ ــة ٢٠٠٦ محاكمـ ــدان المعنيـ .  في البلـ

ونتفــق، في ذلــك الــصدد، مــع التقيــيم الــوارد في التقريــر الــذي 
ص إلى أنه ينبغي تقييم عـدد القـضايا المتوقـع أن تنظـر فيهـا                يخل

ــذ     محــاكم متخصــصة مــن ذلــك القبيــل، قبــل الــشروع في تنفي
  .مكلفا يمكن أن يكون مشروعا ما

المسألة الثالثة التي نود أن نبرزها هي مسألة لا يتناولها            
ــاء        ــشروع وإلق ــير الم ــصيد غ ــشكلة ال ــي م ــر الحــالي، وه التقري

إنهــا .  غــير مــشروعة قبالــة ســواحل الــصومالالنفايــات بطريقــة
جــرى . جــزء لا يتجــزأ مــن المــشاكل قبالــة ســواحل الــصومال 

 تـشرين   ٢٥تناول هذه المـسألة في تقريـر الأمـين العـام المـؤرخ              
ــوبر /الأول ــس )S/2011/661 (٢٠١١أكت ــذا ال بب، يمكــن ، وله

نظـرا لوجـود هـذا العـدد الكـبير مـن الـسفن              . أن نتكلم بإيجـاز   
الحربية في المنطقة، نجد أنه مـن الـصعب أن نفهـم كيـف يمكـن         
أن يكــون هنــاك هــذا القــدر الــضئيل مــن المعلومــات في تقريــر  

  .٢٠١١أكتوبر /الأمين العام الصادر في تشرين الأول
ــرة      ــياق الفقـ ــل، في سـ ــرار  ٢٤ونأمـ ــن القـ  ٢٠٢٠ مـ

، أن تقــوم تلــك الــدول والمنظمــات الــتي لهــا وجــود   )٢٠١١(
بحــري في المنطقــة بتزويــد الأمــين العــام بالمعلومــات الــضرورية   

إذا أخفقنــا في اتخــاذ . لــتمكين المجلــس مــن متابعــة هــذه المــسألة
إجراءات حاسمة في هذا الصدد، فإننا نخاطر بإيجاد انطباع بـأن     

م القرصنة لأنهـا تهـدد      المجلس على استعداد فحسب للعمل للج     
على العكس، يمكـن    . المصالح الاقتصادية الحيوية لبعض البلدان    

أن يفـــسر الخمـــول في العمـــل ضـــد نهـــب المـــوارد الـــصومالية   
ــة، الــتي     ــصومال وســلامته الإقليمي ــسيادة ال ــاره تقويــضا ل باعتب

  .يؤكد عليها المجلس في جميع قراراته
القرصــنة إن . أود أن أختــتم بمــا قــد يكــون أهــم نقطــة  

ومـع  . قبالة سواحل الصومال مشكلة خطيرة لهـا آثـار ضـخمة     
ذلك، فإنها تظل عرضا من أعراض مشكلة أكبر، وهي انعـدام           

لـن يتـسنى حـل      . الاستقرار والتحديات السياسية علـى الأرض     
وفقـا  . مشكلة القرصنة إلى أن نواجه كـل التحـديات الرئيـسية    

ــاري      ــن ملي ــر م ــام للمعلومــات المتاحــة، أنفــق أكث دولار في ع
ــى الوجــود البحــري   ٢٠١١  باســتثناء التكــاليف  - وحــده عل
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 مقارنـة مـع مبلـغ       -الأخرى الـتي تكلمنـا عنـها اليـوم، بـالطبع            
 مليـــون دولار جـــرت الموافقـــة عليـــه لـــدعم ٣٠٠تافـــه قـــدره 

ــة ــام   بعثـ ــاد الأفريقـــي في الـــصومال في عـ ــذه . ٢٠١١الاتحـ هـ
  .متوازنة صورة غير
تكلـم  ) (المملكـة المتحـدة   ( السير مارك لايل غرانـت      
، )S/2012/50(أشـكر الأمـين العـام علـى تقريـره           ): بالإنكليزية

وكلا من باتريشيا أوبراين ويوري فيدوتوف علـى إحاطتيهمـا        
ممتنـون  نحـن   . الإعلاميتين الشاملتين اللتين قدماها هذا الـصباح      

للعمل الذي تضطلع به الأمم المتحدة ووكالاتها المعنيـة بـبرامج        
سيما الجهود الـتي يبـذلها مكتـب الأمـم           مكافحة القرصنة، ولا  

ــم المتحــدة      ــامج الأم ــة وبرن المتحــدة المعــني بالمخــدرات والجريم
  .الإنمائي مع دول المنطقة وفي الصومال نفسه

بمكافحــــة لا تـــزال المملكــــة المتحــــدة ملتزمــــة بقــــوة    
. ونعتقد أنه لا بد من كـسر نمـوذج أعمـال القرصـنة         . القرصنة

تبـــاع نهـــج شـــامل يتـــصدى بـــشكل مباشـــر انحـــن بحاجـــة إلى 
ســتكون القرصــنة  . للقرصــنة وأســبابها الجذريــة علــى الأرض   

إحـــدى المحـــاور الرئيـــسية للمناقـــشات في مـــؤتمر لنـــدن المعـــني 
  .بالصومال، الذي سيستضيفه رئيس وزراء بلدي غدا

علـى الــرغم مــن الانخفـاض الكــبير في عــدد الهجمــات     
نحـن  . الناجحة في العام الماضي، لا يزال تهديد القرصنة خطـيرا         

ــضائية       ــات القـ ــز الملاحقـ ــة لتعزيـ ــود المبذولـ ــوة الجهـ ــد بقـ نؤيـ
. والقــدرات المتعلقــة بالــسجون في دول المنطقــة وفي الــصومال 
نة وتــضطلع عــدة دول بالفعــل بــدور حيــوي في تقــديم القراص ــ

  .المشتبه فيهم إلى العدالة، بدعم من المجتمع الدولي
يسلط التقرير الضوء على أنـه توجـد قيـود شـديدة في               

لـذلك كانـت المقاضـاة مـن قبـل          . مجال القـدرات في الـصومال     
. دول المنطقة أساسية في الجهود الراميـة إلى مكافحـة القرصـنة            

ــة لمحا   ــر فعاليـ ــيلة الأكثـ ــزال الوسـ ــد أن ذلـــك لا يـ ــة ونعتقـ كمـ
نحن نؤيد من حيث المبدأ، تنفيـذ       . القراصنة على المدى القصير   

المقترحــات الــواردة في التقريــر لزيــادة القــدرات مــن خــلال       
ــن     ــصومال، لكـ ــنة في الـ ــة القرصـ ــصة لمكافحـ ــاكم المتخصـ المحـ

  .مواصلة عملنا لبناء قدرات دول المنطقة تظل أيضا ضرورية
أن نــبني يؤكــد التقريــر مجــددا أن دول المنطقــة تفــضل    

ــق والخــبرات      ــة لا تحــول دون اســتخدام المراف ــدرات بطريق الق
نحـن نتفـق    . للمقاضاة في مجـالات أخـرى مـن مجـالات القـانون           

على أن ذلك من شأنه أن يساعد في إيجاد حل أكثـر اسـتدامة               
  .لمشكلة القرصنة

هناك ضرورة لإيجاد حل طويـل الأجـل يتـيح محاكمـة              
ويــشير التقريــر . الــصومالالقراصــنة الــصوماليين وســجنهم في 

إلى أن السلطات الصومالية تفضل إنشاء محاكم جديدة داخـل          
 هــذا ىيتماشــ. الــصومال بــدلا مــن خــارج حــدودها الإقليميــة

النهج مع العمل الحالي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخـدرات          
ــدرات في      ــاء الق ــائي لبن ــم المتحــدة الإنم ــامج الأم ــة وبرن والجريم

  .نحن نؤيد هذا النهج تأييدا كاملا. ليلاندبونتلاند وصوما
. ويبرز التقريـر بحـق مـشكلة قـدرة الـسجون المحـدودة              

وفي هذا الـصدد، نرحـب بـالجهود الـتي بـذلت مـؤخرا لكفالـة                
قضاء القراصـنة المـدانين لمـدد عقوبتـهم في الـصومال، وخاصـة              
الالتزامات التي قطعتها بونتلاند وصوماليلاند للنقل في مرحلـة         

ونأمــل أن يــتم التوصــل بــسرعة إلى اتفــاق   . عــد المحاكمــةمــا ب
بــشأن الإطــار القــانوني والعملــي لنقــل القراصــنة إلى الــسجون  

نحـن ممتنـون للالتـزام      . التي شـيدتها الأمـم المتحـدة في الـصومال         
  .الذي قطعته سيشيل لنقل القراصنة المدانين إلى صوماليلاند

لتــابع ونــدعم بقــوة عمــل برنــامج مكافحــة القرصــنة ا   
لمكتب الأمم المتحدة المعـني بالمخـدرات والجريمـة، بمـا في ذلـك            
عمليــة التحقيــق والمحاكمــة، وعملــه علــى تــوفير قــدرة ســجون  

ونــدعو جميــع الــشركاء في المجتمــع الــدولي إلى العمــل  . إضــافية
سـوف نـستمر    . معا لإيجاد نموذج مستدام للمقاضـاة الإقليميـة       
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قدرة الادعاء والـسجون، بنـاء      في تقديم المساعدة الثنائية بشأن      
  .على طلب دول المنطقة

يضطلع فريق الاتصال المعـني بالقرصـنة قبالـة سـواحل              
الصومال بعمـل مهـم لاستكـشاف الحـدود القانونيـة والمتعلقـة             
ــادة عــدد المحاكمــات الناجحــة     ــة للمحاكمــة، بهــدف زي بالأدل

مـن المهـم أن ننـسق هـذا العمـل بينمـا            . للقراصنة المـشتبه فـيهم    
  .نمضي به قدما

إن خطــر القرصــنة، والآثــار المترتبــة علــى المجاعــة في        
 -الصومال والإرهاب كلـها أعـراض مـشكلة واحـدة رئيـسية       

ــصومالية   ــة ال ــار الدول ــصدي للقرصــنة   . انهي ــصل الت لا يمكــن ف
ــك   ــتي    . وأســبابها عــن ذل ــبر ال ــل في ال ــصدى للعوام ــزم أن نت يل

والأمـن وسـيادة    تغذي القرصنة في البحر، بمـا في ذلـك الـردع            
مـن الأهميـة بمكـان أن يعبـئ المجتمـع الـدولي          و. القانون والتنمية 

قــدمت المملكــة المتحــدة أكثــر مــن  . جهــوده بطريقــة متكاملــة
 مليون دولار في صـورة دعـم ثنـائي لتلـك الخطـة في العـام           ١٥

 مليـون دولار أخـرى لتحقيـق    ٣٠واليوم، أعلنا تقديم  . الماضي
ونحــــث الآخــــرين علــــى . وماليةالاســــتقرار في المنــــاطق الــــص
  .الاستجابة بسرعة وبسخاء

سأدلي الآن ببيـان بـصفتي      ): تكلم بالفرنسية  (الرئيس  
  .ممثل توغو
أشـــكر الـــسيدة أوبـــراين والـــسيد فيـــدوتوف علـــى        

إحاطتيهما الإعلاميتين المفصلتين للغاية بشأن قـضية القرصـنة،         
ــصومال       ــوم، خاصــة في ال ــق كــبير الي ــصدر قل ــزال م ــتي لا ت  ال

وعــلاوة علــى ذلــك، قــرر مجلــس  . ومنــاطق أخــرى مــن العــالم
الأمــن لهــذا الــسبب النظــر علــى وجــه الاســتعجال في إمكانيــة   
ــشتبه في     ــراد المـ ــع الأفـ ــق مـ ــصة للتحقيـ ــاكم متخصـ ــشاء محـ إنـ
ارتكــــابهم أعمــــال القرصــــنة في تلــــك المنطقــــة ومحاكمتــــهم، 

  .أو مساعدته الحيوية الأهمية/بمشاركة المجتمع الدولي و

ــ   ــصومالية ودول    يهنـ ــسلطات الـ ــو، الـ ــدي، توغـ ئ بلـ
ــذل لمحاكمــة أو ســجن      ــتي تب المنطقــة الأخــرى علــى الجهــود ال
الأفــراد الــذين يــشتبه في ارتكــابهم أعمــال القرصــنة أو المــدانين  

ويـــشكر وفـــدي مختلـــف هيئـــات منظومـــة الأمـــم   . بارتكابهـــا
المتحدة التي تقدم المساعدة المتعـددة الأوجـه مـن أجـل بنـاء أو                

  . قدرات المحاكم الوطنية تحقيقا لهذه الغايةتعزيز
وترحب توغو أيضا بأن عدد أعمال القرصنة انخفـض           

، وفقــا لإحــصاءات المنظمــة ٢٠١١انخفاضــا ملحوظــا في عــام 
تحققت هذه النتائج المشجعة نتيجة مزيج مـن        . البحرية الدولية 

ــشطة        ــور أخــرى، أن ــين أم ــن ب ــك، م ــا في ذل ــل، بم ــدة عوام ع
ــة ــة الــــسواحل  القــــوات البحريــ ــوم بــــدوريات قبالــ  الــــتي تقــ

الصومالية، وتحسين تنفيذ المبادئ التوجيهيـة للمنظمـة البحريـة          
الدولية، وخاصة وجود مسلحين على ظهـر الـسفن التجاريـة،          
وســجن عــدة مئــات مــن الأفــراد المــشتبه في ارتكــابهم أعمــال    

  .القرصنة أو المدانين بارتكابها
ــون حا    ــنة يعملـ ــن إدراك أن القراصـ ــالي  لكـ ــا في أعـ ليـ

البحار على مسافات بعيدة يشكل مصدرا للقلـق نظـرا لزيـادة            
ولهذا السبب يشعر بلدي بقلق بالغ إزاء مصير أطقـم          . تواترها

الــــسفن الــــتي تحتجــــز رهــــائن وتــــستخدم كــــدروع بــــشرية  
ــنة ــدد     . للقراصـ ــة أن عـ ــشكل حقيقـ ــك، تـ ــى ذلـ ــلاوة علـ وعـ

خفــضا المحاكمــات في العــالم ضــد أعمــال القرصــنة لا يــزال من  
  .مصدرا للقلق

إن اســــتعراض الأطــــر القانونيــــة والقــــدرات الحاليــــة   
للمحاكم المتخصصة لمكافحة القرصـنة في الـصومال وسيـشيل          
وكينيا وموريشيوس وتترانيا، والمساعدة الدولية لتلـك المحـاكم         
يكشف عن العديد مـن أوجـه القـصور، الـتي وردت بوضـوح              

ترحـب توغـو     ).S/2012/50(في تقرير الأمين العـام قيـد النظـر          
  .بمقترحات إنشاء ولايات قضائية لمكافحة القرصنة في المنطقة
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ضمن هذا الإطار العام، يعترف بلدي بالحاجة الملحـة           
لأن تبرم بلدان المنطقـة اتفاقـات لنقـل القراصـنة المزعـومين مـع            

ــد ومــن . ول الــتي لــديها ســفن تقــوم بــدوريات في المنطقــة     ال
الأهميــة بمكــان أيــضا إجــراء التحقيقــات، ومحاكمــة وتــسليم       
ــة       ــنة قبالـ ــات القرصـ ــل هجمـ ــون بتمويـ ــذين يقومـ ــراد الـ الأفـ

ــا    ــا أو تنظيمه ــصومالية أو التخطــيط له ــسواحل ال يجــب أن . ال
تقوم السلطات الصومالية باعتمـاد إطـار قـانوني وطـني ملائـم،         

 بمــا في ذلـــك  -اشــى مــع الــصكوك الدوليــة ذات الــصلة      يتم
 وذلــــك لتقــــديم - اتفاقيــــة الأمــــم المتحــــدة لقــــانون البحــــار

الأشــخاص المــشتبه بارتكــابهم أعمــال قرصــنة إلى العدالــة علــى 
  .النحو فعَّ

يحـــث بلـــدي الـــدول وقطـــاع النقـــل البحـــري علـــى     
مواصــلة المــساهمة في الــصندوق الاســتئماني لــدعم مبــادرات      

ــدول ــصومال   ال ــة ســواحل ال ــل، .  لمكافحــة القرصــنة قبال وبالمث
ــديم       ــم المتحــدة لتق ــة الأم ــع وكــالات منظوم ــو جمي ــدعو توغ ت
ــة مــن     ــصومال ودول المنطق مــساعدات متعــددة الأوجــه إلى ال
أجل زيادة عدد المحاكمات، وتقوية القدرات الجزائية، وتعزيـز         
القـــدرة علـــى التحقيـــق مـــع الأشـــخاص المتـــهمين بتمويـــل       

القرصـــــنة والتخطـــــيط لهـــــا وتنظيمهـــــا، ومحاكمـــــة  أعمـــــال
  .الأشخاص هؤلاء

وبالانتقــال الآن إلى التــدابير المحــددة، تعتقــد توغــو أن    
المساعدة المقدمة إلى الدول يجب أن تـستند علـى الاحتياجـات         

ــة  ــل دولــ ــة لكــ ــدمها   . الخاصــ ــتي قــ ــات الــ ــسم الاقتراحــ وتتــ
ا تـسعى   العام في تقريره بالوجاهة في ذلك الـصدد، لأنه ـ         الأمين

إلى أن تزود الدول المعنيـة بإطـار قـانوني ملائـم، وأن تـوفر لهـا                 
ــق        ــع تحقيـ ــب مـ ــا يتناسـ ــة بمـ ــشرية والماليـ ــة والبـ ــوارد الماديـ المـ

  .المرجوة الأهداف
يدعو بلـدي مجلـس الأمـن إلى النظـر في إنـشاء محـاكم                 

ــاً للادعــاء    ــة ومركــزا إقليمي . لمكافحــة القرصــنة في دول المنطق
قتنعة بأن من شأن تـدابير مـن هـذا القبيـل أن             تزال توغو م   ولا

ــاطق أخــرى،      ــال القرصــنة في من ــرتكبي أعم ــسهم في ردع م ت
  .سيما في خليج غينيا لا

  .ستأنف الآن مهامي رئيساً للمجلسأ  
بــذلك . لم يعــد ثمــة مــن أسمــاء علــى قائمــة المــتكلمين     

يختتم مجلس الأمن هـذه المرحلـة مـن نظـره في البنـد المـدرج في                 
  .مالهجدول أع
  .٤٥/١٢فعت الجلسة الساعة رُ  
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	السيدة أوبراين (تكلمت بالإنكليزية): يسرني، بالنيابة عن الأمين العام، أن تتاح لي هذه الفرصة لتقديم تقريره عن المحاكم المتخصصة لمكافحة القرصنة في الصومال ودول أخرى في المنطقة (S/2012/50)، جنبا إلى جنب مع السيد فيدوتوف، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. والأمين العام يضغط باستمرار من أجل بذل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى للمزيد من الجهد للإسهام في إيجاد حل للمشكلة المعقدة المتمثلة في القرصنة قبالة سواحل الصومال. وهو يشعر بالقلق أيضا إزاء امتداد هذه الآفة إلى مناطق أخرى وما يترتب على ذلك من تكاليف بشرية واقتصادية.
	إن الأمم المتحدة لا تزال على استعداد لمساعدة المجتمع الدولي على الاستجابة بأنجع وسيلة ممكنة لمكافحة القرصنة. ولعل أعضاء المجلس يذكرون أنه، في آذار/مارس 2009، أوفدني الأمين العام في مهمة إلى كينيا لمناقشة المسألة مع السلطات الكينية ومكاتب الأمم المتحدة العاملة في الميدان. وفي نيسان/أبريل من العام الماضي، أوفدني مرة أخرى لتمثيله في المؤتمر الذي نظمته واستضافته حكومة الإمــارات العربيــة المتحــدة والــذي كان موضوعـــه ”تحد عالمي واستجابــات إقليميــة: صياغـة نهج مشتـرك للتصدي للقرصنة البحرية“.
	وسيحضر الأمين العام بنفسه مؤتمر لندن بشأن الصومال، والذي سيحضره رؤساء دول وحكومات وممثلون كبار آخرون. وجلسة مجلس الأمن اليوم للنظر في تقرير الأمين العام تؤذن ببدء جدول أعمال حافل يركز المجتمع الدولي اهتمامه في إطاره على ضرورة مكافحة القرصنة بشكل فعال ووضع حد للمعاناة الإنسانية الفظيعة وللتكاليف الاقتصادية.
	ومؤتمر لندن سيوفر فرصة هامة للمجتمع الدولي لمناقشة القرصنة في سياق القضايا الأعم التي تواجه الصومال. ومن المأمول والمتوقع أن يسفر عن إعطاء دفعة للأمام للتقدم المحرز في عدد من المجالات. وسيتبع المؤتمر في آذار/مارس عقد اجتماعات للأفرقة العاملة التابعة لفريق الاتصال المعني بالقرصنة قبالة سواحل الصومال، والتي ستكون قادرة على متابعة وتنفيذ العناصر المتفق عليها على المستوى السياسي.
	والأولوية والأهمية التي يوليها مكتبي للقرصنة تعبر عن اهتمام مجلس الأمن الوثيق بهذه المسألة الخطيرة. والتكلفة البشرية للقرصنة قبالة سواحل الصومال تفوق الحصر، في ظل أعمال قتل وعمليات واسعة النطاق لاحتجاز رهائن. وعلى الرغم من أن عدد حوادث القرصنة التي وقعت قبالة سواحل الصومال قد انخفض خلال عام 2011، مثلما انخفض معدل نجاح هذه الهجمات، فقد كان هناك مع ذلك 265 رهينة محتجزين في نهاية عام 2011. وارتفاع مستويات العنف واتســاع النطــاق الجغرافـــي للهجمــات هــي جميعـــا أمور مقلقة للغاية.
	وكما قلت لدى تقديم التقرير السابق (S/2011/360) بالنيابة عن الأمين العام في حزيران/يونيه من العام الماضي (S/PV.6560)، فإن مشكلة القرصنة تدل بوضوح على تزايد الاعتماد المتبادل بين الدول والشعوب في عالم معولم. والمصالح الإنسانية والتجارية والأمنية المعرضة للخطر تجتذب عددا كبيرا من الدول والمنظمات الدولية والإقليمية التي لديها جميعا مصلحة في التوصل إلى حل.
	وفي ظل هذه الخلفية، فإن تقرير الأمين العام عن المحاكم المتخصصة لمكافحة القرصنة هو الثالث في سلسلة من التقارير التي طلبها مجلس الأمن والتي أعتقد أنها ستساعد مداولات المجلس. وعلى غرار التقارير السابقة، فقد أعد مكتبي التقرير بالتشاور الوثيق مع مكتب السيد فيدوتوف وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ولقد عملنا، بالطبع، بشكل وثيــق جــدا طوال العمليــة بأكملها مع زملائنا في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في فيينا ونيروبي على السواء.
	وردت في التقرير أيضا إسهامات من إدارة الشؤون السياسية ومكتب الأمم المتحدة السياسي للصومال، والمنظمة البحرية الدولية. وقد أجريت مشاورات مع إدارة عمليات حفظ السلام، وإدارة شؤون السلامة والأمن، ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والإنتربول. واستجابة لطلب مجلس الأمن الوارد في القرار 2015 (2011)، أجرى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، مشاورات مفصلة مع السلطات ذات الصلة في مجالات الشرطة والادعاء والقضاء والسجون في الدول الإقليمية المعنية. وقد تابع كبار المسؤولين في مكتب الشؤون القانونية إجراء مشاورات مع الحكومات المعنية من خلال بعثاتها الدائمة في نيويورك. 
	طلب مجلس الأمن إلى الأمين العام في القرار 2015 (2011) التركيز على إجراء مزيد من المشاورات مع الصومال والدول الأخرى في المنطقة المستعدة لإنشاء محاكم متخصصة في مكافحة القرصنة. ففي البداية، من المهم الإدراك بأن قدرا كبيرا من الجهد قد بذل بالفعل لضمان محاكمة المشتبه في ارتكابهم أعمال القرصنة. وما مجموعه 20 دولـــــة فـــــي العالــم بأســـره تحاكــــم، أو أنهــــــا حاكمت، ما مجموعه 063 1 مشتبها في ارتكابهم أعمال القرصنة منذ عــام 2006. ومــن أصــل ذلك المجمـــوع، جــرت محاكمة ما يزيد على 900 مشتبه في ارتكابهم أعمال القرصنة، في 11 دولة في المنطقة.
	من بين 11 دولة في المنطقة، تحاكم خمس منها المشتبه في ارتكابهم أعمال القرصنة بمساعدة الأمم المتحدة، أو تنظر جديا في القيام بذلك. وهي الصومال وسيشيل وكينيا وموريشيوس وجمهورية تنـزانيا المتحدة. وأنا في غاية الامتنان لتلك الدول على تعاونها في إعداد التقرير، وعلى تفانيها في مكافحة القرصنة. فيما يتعلق بالصومال، فإن التقرير يتناول أرض الصومال وبلاد بنط، وهاتان منطقتان تسمح فيهما الحالة الأمنية، رغم أنها غير مثالية، بتقديم المساعدة الدولية لإجراء المحاكمات.
	تتمثل النقطة التي أثيرت أمامنا بقوة في معرض إجرائنا للمشاورات والواردة في التقرير، في أن دول المنطقة التي تقوم بمحاكمات لجرائم القرصنة، قد اضطلعت بمسؤولية جسيمة تتطلب تخصيصا للموارد الوطنية، كما تترتب عنها مخاطر أمنية. ومن المهم أن يقر المجتمع الدولي على حد سواء بأهمية دور المحاكمات الذي تقوم به، وبمواكبة التزامها بدعم ومساعدة دوليين قويين. وركز كل منها على الحاجة المستمرة إلى مساهمات الدول والمنظمات الدولية وصناعة النقل البحري في الصندوق الاستئماني لدعم مبادرات الدول التي تكافح القرصنة قبالة سواحل الصومال. وقبل الإشارة إلى مضمون التقرير، أود أن أشير إلى ثلاث نقاط أولية فيما يتعلق بنطاقه.
	تتمثل النقطة الأولى في أن طلب مجلس الأمن الوارد في القرار 2015 (2011) يتعلق بالمحاكم الوطنية في الصومال ودول أخرى في المنطقة. وقام بذلك عن طريق الطلب إلى الأمين العام، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بإجراء مشاورات مع الصومال والدول الأخرى في المنطقة التي هي على استعداد لإقامة محاكم متخصصة في مكافحة القرصنة، وأن تشمل تلك المشاورات نوع المساعدة الدولية، بما في ذلــك توفيــر الموظفيــن الدوليـين، الـذين سيجعلـــون تلك المحاكم تعمل.
	من هنا، فإن المحاكم التي هي موضوع طلب مجلس الأمن، هي المحاكم التي أنشأتها دول المنطقة نفسها - أي محاكمها المحلية. ولا يشمل الطلب مجموعة من الخيارات الأخرى المتعلقة بإنشاء دوائر قضائية محلية خاصة، مع إمكانيــة أن تشمــل عناصر دولية، أو تأسيس محكمة إقليمية أو دولية. وكان كل ذلك موضوع الطلب الأول لمجلس الأمن من الأمين العام الوارد في القرار 1918 (2010)، وجرى تناوله في تقرير الأمين العام المؤرخ 26 تموز/يوليه 2010 (S/2010/394). 
	ثانيا، فإن طلب مجلس الأمن الوارد في القرار 2015 (2011) لا يذكر صراحة احتمال وجود محكمة مختصة في مكافحة القرصنة في الصومال لديها ولاية قضائية تتعدى الحدود الإقليمية، في أراضي دولة أخرى في المنطقة، كما يقترح ذلك المستشار الخاص للأمين العام، السيد جاك لانغ. وكان ذلـك موضــوع التقرير الثانــي للأمين العام، المؤرخ 15 حزيران/يونيه 2011. لكن، و بما أن مقترح السيد لانغ يخص محكمة وطنية صومالية، وليس أي شكل من أشكال المحاكم الدولية، فقد استعرضناه بإيجاز مرة أخرى في سياق التقريــر الحالــي. ويمكن الاطــلاع على ذلك في الفقرتين 37 و 38 من التقرير الحالي.
	أما النقطة الثالثة التي أود أن أتناولها فهي تشمل عبارة ”المحاكم المتخصصة لمكافحة القرصنة“ الواردة في طلب مجلس الأمن. إن المشاورات مع السلطات الوطنية للدول الخمس المعنية تشير إلى أنها لن تؤيد إنشاء محاكم خاصة جديدة باختصاص قضائي يقتصر على جرائم القرصنة. إذ ترى أنها يمكن أن تقصر الموارد الشحيحة المتعلقة بالملاحقة القضائية والمحاكمة على قضايا القرصنة في ظل عدم وجود أي يقين من أن هذه المحاكم ستظل تعمل بصورة مستمرة وكاملة. ومن هنا فإن تعبير ”المحاكم المتخصصة لمكافحة القرصنــة“، على النحـــو المستخـدم فـي هذا التقرير، ينبغــي أن يفهــم على أنــه يشيــر إلــى محكمة تعمل وفق القانون الوطني، بمساعدة دولية، ومع التركيز على محاكمة جرائم القرصنة.
	بالانتقال إلى فحوى التقرير، يتساءل طلب مجلس الأمن على وجه الخصوص بشأن أنواع المساعدة الدولية المطلوبة للمحاكم المتخصصة لمكافحة القرصنة، بما في ذلك توفيــر الموظفيــن الدوليــين، والقدرة المتوقعــة لتلك المحاكم فيما يخص عدد القضايا التي تستطيع النظر فيها، والجدول الزمني وتكاليف إنشائها. لقد عالجنا كل جانب من جوانب الطلب تلك، من خلال طلب إجراء مشاورات مفصلة مع السلطات المعنية في مجالات الشرطة والادعاء و القضاء والسجون للدول الإقليمية الخمس. 
	فيما يخص أرض الصومال وبلاد بنط، وسيشيل وكينيا وموريشيوس وجمهورية تنزانيا المتحدة، يتناول التقرير بالتحليل أولا القدرة الحالية على التحقيق وإجراء المحاكمات لجرائم القرصنة، وسجن المدانين. وبذلك، فهو يحدد المساعدة الدولية التي قدمت حتى الآن. ثانيا، يحلل التقرير حجم عبء عمل القضايا المحتمل، الذي يمكن لكل محكمة من تلك المحاكم النظر فيها من خلال توفير المزيد من المساعدة الدولية. وبعبارة أخرى، فإنه يحدد عدد القضايا التي يمكن إصدار حكم بشأنها سنويا، وفقا للمعايير الدولية، إذا ما جرى توسيع القدرات إلى حدها الأقصى، من خلال توفير المزيد من المساعدة الدولية.
	على ذلك الأساس، يستنتج التقرير بأن تلك المحاكم يمكن أن تحقق بصورة جماعية، ما مجموعه نحو 125 محاكمة للقرصنة سنويا، مع ما يصل إلى 10 من المشتبه فيهم في كل قضية. لذلك، إذا وصلت المساعدات الدولية إلى حدها الأقصى، فيمكن محاكمة ما يصل إلى 250 1 مشتبها في ارتكابهم أعمال القرصنة كل سنة، وفقا للمعايير الدولية. ويمكن تحقيق تلك الزيادة في القدرة، في غضون سنتين في أرض الصومال وبلاد بنط، مع سنة إضافية للتوجيه والمراقبة، وخلال سنة واحدة في كل ولاية من الولايات القضائية الأخرى، على الرغم من ضرورة الاستمرار في تقديم المساعدات بعد مرور سنة بغية الحفاظ على النتائج.
	ستصل تكلفة تقديم المساعدة لإجراء المحاكمات، الواردة في التقرير على مدى فترة ثلاث سنوات في أرض الصومال وبلاد بنط، إلى أكثر من 7 ملايين دولار بقليل، وعلى مدى فترة عامين في الدول الإقليمية الأربع المتبقية إلى حوالي 9.5 ملايين دولار. لذا من المحتمل محاكمة المزيد من المشتبه فيهم كل سنة في تلك الدول الإقليمية الخمس، أكثر من إجمالي عدد المحاكمات للمشتبه فيهم بارتكاب القرصنة على مستوى العالم منذ عام 2006، وأظــن بتكلفــة متواضعــة، مقارنــة بأي مــن المحاكم الدولية أو المختلطة. إلا أن القدرة القصوى التي وصفتها للتو ليست هدفاً أثيراً بالضرورة. وسوف أبين أسباب ذلك. 
	أولاً، إن حجم الموارد والولايات القضائية المختلفة المنظورة في التقرير يتفاوت بشكل كبير. والقدرات القصوى المتوقعة لكل منها مبنية على أفضل تقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وهي ليست مضمونة بالضرورة. 
	ثانياً، يبين التقرير وجود تفاوت محتمل بين القدرة القصوى التي يمكن تحقيقها وحجم الطلب الفعلي للمحاكمات الذي يحدده عدد المقبوض عليهم من جانب القوات البحرية المشتبه بارتكابهم أعمال قرصنة في البحر قبالة سواحل الصومال. ولم تقدم التحالفات البحرية الثلاثة التي تقوم بعمليات مكافحة القرصنة قبالة تلك السواحل للدولتين الإقليميتين - كينيا وسيشيل - إلا ثلاثة طلبات لنقل من يشتبه بقيامهم بأعمال القرصنة في عام 2011، وكان إجمالي العدد 42 مشتبهاً. وتم نقل كل هؤلاء في إطار من القبول. ولم تبلغنا التحالفات البحرية إلا بحادث واحد، إذ أخلي سبيل المشتبه فيهم لعدم كفاية الأدلة لمقاضاتهم. 
	ونحن لا نعرف الأسباب الكامنة وراء هذا العدد المنخفض من طلبات النقل المقدمة للدول الإقليمية. ولذلك، قد يحتاج الأمر إلى المزيد من البحث والتحليل قبل استكمال أي قرارات بشأن القدرات القصوى للعمل التي ينبغي استهدافها في محاكم الدول الإقليمية. وقدم السيد جاك لانغ، المستشار الخاص للأمين العام، تقريراً في كانون الثاني/يناير 2011 أفاد فيه أن قرابة 90 في المائة ممن يلقى القبض عليهم في البحر يخلى سبيلهم. وإخلاء سبيل هذا العدد الكبير من المشتبه بهم في البحر يقتضي تحديد أسباب ذلك، توخياً لفعالية جهود المجتمع الدولي لمكافحة القرصنة. 
	وقد يود الفريقان العاملان 1 و 2 التابعان لفريق الاتصال المعني بمكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال النظر في هذه المسألة، إذ يتناول الفريقان العاملان الآن مسائل التنسيق العملياتي والمسائل القانونية، على التوالي.
	وثمة تطور هام آخر أود أن أسترعي انتباه المجلس إليه، ويتمثل في استعداد حكومة سيشيل لاستضافة مركز إقليمي للملاحقة القضائية. ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يقدم المساعدة بهذا الشأن. وتماشياً مع المبادئ التي حددها السيد جاك لانغ، فإن الغرض من إنشاء ذلك المركز أن يكون نقطة اتصال مركزية لتقديم الدعم الإقليمي والدولي لمقاضاة من يشتبه في قيامهم بأعمال القرصنة، وتوفير موقع يحقق سهولة لوجستية نسبية لنقلهم بواسطة القوات البحرية. 
	وأود أن أغتنم هذه الفرصة للثناء على حكومة سيشيل على هذه المبادرة. ولأسباب مفهومة، فإن استعداد تلك الحكومة لاستضافة مركز إقليمي للملاحقة القضائية يتوقف على وجود إطار فعال لنقل المدانين بعد المحاكمة كيما يمكن أن يقضي من تثبت إدانتهم محكوميتهم في الصومال. وهذا اعتبار مهم آخر برز في كل من التقارير الثلاثة للأمين العام. والملاحقات القضائية في المنطقة ستواجه اختناقاً ما لم تكن هناك مساعدة دولية لضمان توفير مساحات كافية في السجون لاستيعاب من تثبت إدانتهم، ويحبذ أن يكون قضاء العقوبة المحكوم بها في الصومال. 
	وفي غضون هذا العام، ستفتتح سيشيل أيضاً المركز الإقليمي لمقاضاة القراصنة وتنسيق المعلومات الاستخباراتية. وسيطور هذا المركز الخبرات الإقليمية لتعقب عمليات تمويل القرصنة وتحضير القضايا لملاحقة من يخططون وينظمون ويمولون هجمات القراصنة. وهذا أحد أهم التطورات في إطار تأكيد مجلس الأمن في قراره 2015 (2011) على ضرورة الملاحقة القضائية لا للمشتبه فيهم ممن يلقى القبض عليهم في البحر فحسب، بل والعناصر الرئيسية في الشبكات الإجرامية التي تنظم هجمات القراصنة وتستفيد منها. 
	وفي هذا الصدد، أود أن أسترعي انتباه المجلس أيضاً إلى الفريق العامل 5 المنشأ حديثاً والتابع لفريق الاتصال، الذي تترأسه إيطاليا، ويركز على التدفقات المالية غير المشروعة المرتبطة بالقرصنة، بهدف عرقلة تمويل وتخطيط هجمات القرصنة. 
	أخيراً، أود أن ألفت الانتباه إلى المقترحات المفصلة لتنفيذ المحاكم المتخصصة لمكافحة القرصنة الواردة في التقرير، حسبما طلب مجلس الأمن في القرار 2015 (2011). 
	وتنقسم تلك المقترحات إلى تدابير ذات طابع عام، وتشمل عدداً قد يود المجلس أن ينظر فيها بنفسه، وتدابير محددة للمساعدة قد يتخذها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. ومرة أخرى، أود التأكيد على أن تدابير التنفيذ المحددة تلك قد أدرجت على أساس تعظيم قدرات عمل المحاكم في بلاد بنط وأرض الصومال وسيشيل وكينيا وموريشيوس وتنزانيا. وقبل اتخاذ هذه التدابير، قد يكون من الضروري إجراء المزيد من البحث والتحليل لتقييم حجم الطلب الفعلي للملاحقات القضائية في هذه الدول، الذي يحتمل أن تولده طلبات نقل المشتبه بهم الذين تلقي القوات البحرية القبض عليهم في البحر. 
	الرئيس (تكلم بالفرنسية): أشكر السيدة أوبراين على إحاطتها الإعلامية. 
	أعطي الكلمة الآن للسيد فيدوتوف. 
	السيد فيدوتوف (تكلم بالإنكليزية): إن القرار 2036 (2012)، الذي اتخذ للتو، يشدد على ضرورة التحقيق والملاحقة القضائية والمعاقبة بالسجن للقراصنة ومن يقومون بتمويل وتخطيط وتنظيم هجمات القرصنة والتربح غير المشروع منها، إذا ثبتت إدانتهم حسب الأصول.
	ويتشرف مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بأن يقدم للمجلس تحديثاً بشأن ما يقوم به المكتب لمواجهة هذا التحدي. ومنذ آخر إحاطة إعلامية قدمتها للمجلس بشأن هذه المسألة في العام الماضي، استمر خطر القرصنة في الازدياد. وعلى أساس ما لدينا من بيانات، فقد حصل القراصنة في عام 2011 على قرابة 170 مليون دولار في شكل فدية لسفن وبحارة مختطفين. ويمثل هذا الرقم ارتفاعاً عن العام السابق، 2010، حيث كان إجمالي مبالغ الفدية المدفوعة آنذاك أكثر من 110 ملايين دولار. وبلغ متوسط المدفوع للقراصنة في العام الماضي حوالي 5 ملايين دولار، بدلاً من 4 أو 3 ملايين دولار في الأعوام السابقة. كما دفع مبلغ 10 ملايين دولار فدية لإطلاق سراح ناقلة نفط. 
	وأموال الفدية المتحصلة من القرصنة تتدفق إلى النظام المالي القانوني بمعدل متزايد. وغسل عوائد القرصنة يتسبب في زيادات هائلة في الأسعار في القرن الأفريقي والمناطق المجاورة، وتستخدم هذه الأموال أيضاً في أنشطة إجرامية لا تقتصر على القرصنة. وتستفيد عمليات تهريب المخدرات والأسلحة والخمور، إلى جانب الاتجار بالبشر، من عوائد القرصنة أيضاً. 
	وعلى الرغم من أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لم يتوصل إلى وجود صلة أيديولوجية بين حركة الشباب، التي انضمت إلى تنظيم القاعدة، والقراصنة، هناك أدلة قوية على وجود تعاون في تحقيق مآرب المجموعتين. ولذلك، فإن القرصنة تشكل تهديداً واضحاً للاستقرار في المنطقة. 
	لقد أصغيت باهتمام شديد إلى البيان الذي أدلت به زميلتي، السيدة أوبراين، وهي قد يسرت مهمتي. إذ يمكنني أن أتكلم بتفصيل أقل، وإن كنت سوف أنقل عنها بعض الأرقام. وأرجو أن تتوافق أرقامنا. إن البرنامج العالمي لمكافحة غسل الأموال التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يتعاون مع الوكالات الأخرى للأمم المتحدة والدول الأعضاء في إطار الفريق العامل 5 التابع لفريق الاتصال المعني بمكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال. وهذا البرنامج يساعد في زيادة الوعي بالتدفقات غير المشروعة للأموال إلى روابط ذات صلة بالقرصنة. ومن الأنشطة الأساسية للبرنامج دعمه لوحدات الاستخبارات المالية ووكالات إنفاذ القانون في شرق أفريقيا. وقد نظمنا مؤتمرين دوليين بشأن التدفقات المالية غير المشروعة في العام الماضي، أحدهما في نيروبي والآخر في جيبوتي. نحن نعكف الآن، في إطار برنامج مع البنك الدولي والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية، على إعداد تقرير عن التدفقات المالية غير المشروعة المرتبطة بالقرصنة، سينشر في نهاية هذا العام.
	ولكي نجعل جهودنا أكثر فعالية، نحن بحاجة إلى دعم دولي أوسع يتجاوز هذه المنطقة. هذه هي أفضل وسيلة لقطع الشرايين التي تغذي القرصنة. وفي الوقت نفسه، بطبيعة الحال، نواصل التصدي لجريمة القرصنة. يقدم برنامج مكافحة القرصنة التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الدعم لبلدان المنطقة التي توافق على استقبال المشتبه في قيامهم بأعمال القرصنة.
	نحن نعمل بصفة خاصة من خلال برامج تدريبية مكثفة لأفراد الشرطة والمدعين العامين والقضاة وموظفي السجون في كينيا وسيشيل وموريشيوس، وكذلك داخل الصومال نفسها، حيثما تسمح حالة الأمن بذلك. بدأ البرنامج في عام 2009 بميزانية قدرها 000 500 دولار، توسعت هذا العام إلى 40 مليون دولار. وسنقوم هذا العام بتخصيص نحو 16 مليون دولار لتغطية مجموعة من المساعدات التقنية لبلدان المنطقة.
	ويدعم برنامجنا لنقل السجناء من القراصنة نقل القراصنة المدانين إلى الصومال لقضاء مدد الأحكام الصادرة ضدهم، مع بناء القدرات من أجل ضمان أن أحوال السجن تفي بالمعايير الدولية. وقد شيد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة سجنا نموذجيا في هرجيسة، صوماليلاند. وقد بدأ تشييد أكاديمية سجن في غاروي، بونتلاند. وسيتبع ذلك قريبا إقامة محكمة ومزرعة وسجن يتسع لـ 500 نزيل. وفي إطار البرنامج، نقوم أيضا بتدريب العاملين في السجن وتوجيه الموظفين والسجناء، ورصد الأحوال في السجون طوال الوقت. وفي كينيا وسيشيل، قام المكتب بتجديد السجون وإقامة قاعات للمحاكم وتوفير وسائل النقل.
	والمساعدة المقدمة هي من أجل تعزيز نظم العدالة الجنائية بوجه عام في تلك البلدان ومساعدتها على أن تصبح عادلة وفعالة ومتسقة مع معايير حقوق الإنسان.
	واستنادا إلى استعراضنا وأحدث البيانات، التي وصلتني أمس، تجري، أو جرت، محاكمة 116 1 صوماليا بتهم ارتكاب أعمال القرصنة في ما مجموعه 20 بلدا حول العالم، و 688 في المنطقة. وفي كينيا، تجري، أو جرت، محاكمة 168 قرصانا، أدين 50 قرصانا، وأنهى 10 منهم مدد أحكامهم، وتمت تبرئة 17 شخصا؛ وينتظر الباقون المحاكمة.
	وفي جزر سيشل، تجرى، أو جرت، محاكمة 88 قرصانا، أدين 63 منهم؛ وينتظر الباقون المحاكمة.
	وقد وقعت موريشيوس على اتفاقية نقل مع الاتحاد الأوروبي وسوف تقبل نقل المشتبه في ارتكابهم أعمال القرصنة للمحاكمة. ويجري الآن تنفيذ برنامج مشترك بين الاتحاد الأوروبي والمكتب سوف يدعم حكومة موريشيوس في محاكمة القراصنة.
	يسهم برنامج مكافحة القرصنة التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في نظم العدالة الجنائية في المنطقة. بيد أن وجود الأطفال القراصنة داخل هذه النظم يشكل قضية معقدة، لا بد لي من حين لآخر أن أجيب بشأنها على أسئلة الدول الأعضاء. في ظل عدم وجود شهادات ميلاد أو شكل آخر من أشكال تحديد الهوية، فإن المحاكم في كينيا وسيشيل تعتمد على المشورة الطبية في تحديد سن القراصنة المشتبه بهم، ونتيجة لذلك، قررت أن سبعة من 252 قرصانا مشتبها به دون سن 18 سنة - واحدا في سيشيل وستة في كينيا.
	يضع برنامج مكافحة القرصنة حاليا برنامج توعية للتواصل مع الشباب الصومالي. سوف يقوم بالتنسيق مع أصحاب المصلحة الرئيسيين، بما في ذلك قادة المجتمع والسياسيين والزعماء الدينيين. وسوف يستخدم البرنامج التلفزيون والإذاعة ووسائط الإعلام المكتوبة. يكمل برنامجنا للتوعية أنشطة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشأن سبل الرزق البديلة التي ستستخدم مشاريع التمويل البالغ الصغر، من بين أمور أخرى، ليبين للشباب الصومالي أن هناك خيارات مستدامة أخرى غير القرصنة.
	وبوجه عام، فإن قضية القرصنة تتطلب نهجا مشتركا قويا بين الوكالات لا يتناول جانبي إنفاذ القانون والسلطة القضائية من المشكلة فحسب، بل وأسبابها الجذرية في الصومال نفسه، وكذلك في المراكز المالية في العالم.
	الرئيس (تكلم بالفرنسية): أعطي الكلمة الآن لأعضاء المجلس.
	السيد كاريف (الاتحاد الروسي) (تكلم بالروسية): نشكركم، سيدي الرئيس، على عقد هذه الجلسة لمناقشة هذه القضية البالغة الأهمية.
	هذا هو اليوم الثاني الذي يبقي المجلس قيد نظره مسألة التهديدات التي يتعرض لها السلم والأمن الدوليين بسبب الجريمة المنظمة عبر الوطنية. تكلمنا أمس عن غرب أفريقيا والبلدان المجاورة. واليوم، نتكلم عن شرق أفريقيا وقضية القرصنة. هذا يؤكد مرة أخرى ضرورة أن يولي المجلس المزيد من الاهتمام لتلك التهديدات المتنامية.
	نشكر السيدة أوبراين والسيد فيدوتوف على إحاطتيهما الإعلاميتين بشأن العناصر الرئيسية في تقرير الأمين العام (S/2012/50)، الذي وزع على المجلس وفقا للقرار 2015 (2011). يوضح التقرير العديد من القضايا المتعلقة بعملية إنشاء آليات قانونية فعالة، بمشاركة دولية، متخصصة أساسا في محاكمة القراصنة الذين يعملون قبالة الساحل الصومالي. ويشدد التقرير على أنه بالرغم من زيادة الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي، فإن نشاط القرصنة يزدهر ويتوسع. تشير أحدث البيانات التي قدمتها المنظمة البحرية الدولية إلى أن الفدى التي تدفع إلى القراصنة والخسائر الاقتصادية الإجمالية نتيجة القرصنة مجموعها 12 بليون دولار سنويا. هذه الأرقام تتحدث عن نفسها.
	جاءت هذه التطورات أولا وقبل كل شيء نتيجة الحالة السياسية والاقتصادية في الصومال. ومع ذلك، فمن الواضح أنه في ظل عدم وجود قدرات ملائمة للتصدي لمسألة إفلات القراصنة من العقاب في السياق العام لمكافحة القرصنة، من غير المرجح أن تتحسن الحالة.
	لم تظهر بعد مؤشرات على حدوث تحسن كبير في محاكمات القراصنة. في الواقع، يؤكد التقرير مجددا أنه تم الإفراج عن الأغلبية الساحقة من القراصنة المشتبه فيهم. في عام 2011، لم يكن هناك سوى أربع حالات جرى فيها نقل المحتجزين إلى دول المنطقة لمحاكمتهم أمام المحاكم الوطنية.
	والتجارب الأخيرة لزملائنا من قوات البحرية الدانمركية ليست سوى مثال آخر على هذا الاتجاه. إن الحالة من السوء لدرجة أنه في صوماليلاند، جرى إطلاق سراح حوالي 100 قرصان مدان. من السهل أن نفهم لماذا يفضل أفراد البحرية في معظم الحالات تجنب احتجاز القراصنة المزعومين. إنهم يفهمون الصعوبات التي سيواجهونها لدى محاولة نقلهم إلى المحاكم الإقليمية. وعلاوة على ذلك، ليس هناك ما يضمن أن القراصنة المدانين، بمجرد الإفراج عنهم، لن ينضموا مرة أخرى إلى صفوف جيوش القراصنة.
	نحن مهتمون بدراسة الأسباب الجذرية لهذه الحالة. هذه ليست مجرد قضية تنطوي على انعدام السجون أو القدرات المحدودة لنظم العدالة المحلية. لا يزال الغموض يكتنف جوانب هامة من الإجراءات القانونية ذات الصلة - الاحتجاز والنقل وجمع الأدلة - وبالتالي احتمالات محاكمة القراصنة.
	تعلق روسيا أهمية كبيرة على الجهود المتواصلة لتعزيز القدرات القضائية وفي مجال إنفاذ القانون في بلدان المنطقة. ونلاحظ الإسهامات الهامة التي قدمها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وإذا واصل المجتمع الدولي دعم الآليات الحالية للمحاكمة على مدى العامين المقبلين، فإن الحالة ستتغير. لكننا لا نرى للأسف، حاليا، أساسا لهذا التفاؤل. من الواضح أن موارد الأنظمة القانونية الوطنية للدول الساحلية محدودة، وحتى مع تقديم أضخم مساعدات لبناء القدرات، فإن تلك الدول لا يمكنها وحدها التعامل مع العدد الكبير من القراصنة. إن المعلومات الواردة في التقرير تبين هذا بوضوح.
	ومن المشجع أن المجلس يرى أساسا أن اتخاذ تدابير إضافية ضروري لمحاكمة القراصنة، مدركا أن أساس آلية عدالة فعالة لمكافحة القرصنة يتألف من نظم العدالة الوطنية في دول المنطقة.
	في ذلك الصدد، نشكر حكومات سيشيل وكينيا وتنزانيا وموريشيوس على اهتمامها الواضح بالتعاون مع المجتمع الدولي في هذه المسألة. وكما أوضح تقرير الأمين العام، فإن هذه البلدان قد استوفت الشروط اللازمة للعمل المشترك الناجح في هذا المجال. وفي أعقاب نشر التقرير، أعربت حكومة قطر عن استعدادها لإنشاء آلية قضائية لمكافحة القرصنة على أراضيها، ونحن ممتنون لذلك غاية الامتنان.
	ما زلنا نولي أهمية كبيرة للعنصر الدولي في الجهود المبذولة لتقديم القراصنة إلى العدالة. في رأينا أن المشاركة الدولية، التي تجري بالفعل جزئيا في المنطقة، تمثل مفتاح الحل للعديد من المسائل. وسوف يشمل ذلك زيادة فعالية الإجراءات القانونية والامتثال لمعايير العدالة المعترف بها. روسيا مستعدة للنظر في أشكال مختلفة من التعاون الدولي. بيد أن الشكل الأكثر وعدا في نظرنا هو مشاركة المتخصصين الأجانب المؤهلين تأهيلا عاليا مشاركة مباشرة، واتخاذ الإجراءات لمكافحة القرصنة.
	وقد أثارت اهتمامنا أيضا الفكرة الواردة في التقرير بشأن تحسين قوانين مكافحة القرصنة، وبناء وتجهيز مؤسسات قانونية جديدة، واختيار الموظفين الدوليين. ونظرا للقدرات المالية المحدودة، نعتقد أن من المستحسن في هذه المرحلة تركيز الجهود على إنشاء آليات قانونية لمكافحة القرصنة بمشاركة دولية في بلدان المنطقة التي أبدت استعدادها التام لتنفيذ تدابير من هذا القبيل.
	في الختام نود، سيدي الرئيس، أن نؤكد لكم أن الاتحاد الروسي سيواصل بذل قصارى جهده من أجل حل مسألة القرصنة قبالة السواحل الصومالية.
	السيد مانجيف سينغ بوري (الهند) (تكلم بالإنكليزية): اسمحوا لي أن أبدأ كلمتي بتوجيه الشكر إلى وكيل الأمين العام، أوبراين، والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، السيد يوري فيدوتوف، على بيانيهما القيمين فيما يتعلق بالمحاكم المتخصصة لمكافحة القرصنة في الصومال وغيره من دول المنطقة. وأود أيضا أن أشكر الأمين العام على تقريره عن الموضوع (S/2012/50).
	يقدم التقرير صورة قاتمة لسيناريو القرصنة قبالة سواحل الصومال. ويشير إلى أنه خلال عام 2011، وقع 286 هجوما على السفن في المياه الواقعة قبالة سواحل الصومال، كان من بينها 31 هجوما ناجحا. واعتبارا من 20 كانون الأول/ديسمبر 2011، احتجز القراصنة 13 سفينة، على متنها ما مجموعه 265 رهينة. وعلى الرغم من الانخفاض في عدد الهجمات الناجحة، فإن العدد الإجمالي لهجمات القراصنة لا يزال مرتفعا. ونلاحظ أيضا أن الانتشار الجغرافي لأنشطة القراصنة قد امتد إلى البحر الأحمر وحوض الصومال وغرب المحيط الهندي. يعمل القراصنة حاليا في أعالي البحار على مسافات تصل إلى 750 1 ميلا بحريا من سواحل الصومال، ويغطون مساحة جغرافية تبلغ نحو 2.8 مليون ميل مربع. ويواصل القراصنة تعويق الإجراءات التي تتخذها قوات البحرية بزيادة استخدام السفن والمراكب الشراعية المحتجزة سفنا أمهات، وفي كثير من الأحيان يحتفظون بالأطقم المحتجزة على متنها دروعا بشرية. ولا تزال ترد تقارير عن استخدام العنف ضد البحارة، ولا يزال أمن البحارة وسلامتهم يشكلان مصدر قلق بالغ.
	يشير التقرير إلى أن المشاورات مع الصومال تفيد بأن السلطات الصومالية ما فتئت تعارض إنشاء محكمة صومالية خارج أراضي الصومال، وتفضل أن تنفَّذ داخل الصومال أي مساعدة تقدم لإنشاء محاكم جديدة. في نفس الوقت، يواجه الصومال أيضا تحديات فيما يتعلق بكفاية الأساس التشريعي لمحاكمات القرصنة ومستوى التدريب والتأهيل للقضاة والمدعين العامين وغيرهم من المهنيين القانونيين الصوماليين. ويجب معالجة هذه التحديات بوصفها من الأولويات.
	نظرا لاستمرار السلطات الصومالية في موقفها غير المؤيد لإنشاء محكمة صومالية خارج أراضي الصومال، فإن من الضروري النظر من جديد بغية إيجاد الحل الممكن. إن القرصنة قبالة سواحل الصومال نابعة من المشكلة الصومالية، لذا فلا بد من أن يوافق الصومال على الحل وأن تدعمه مؤسساته. ففرض الحلول الخارجية لا ينجح في المدى البعيد، خاصة أن دول المنطقة تفضل بشكل واضح نقل المجرمين المدانين إلى الصومال ليقضوا مدة عقوبتهم المتبقية هناك.
	في هذا السياق، من المهم أن نلاحظ أنه في ضوء التحديات المستمرة التي تواجه إنشاء محكمة في الخارج لمكافحة القرصنة الصومالية في هذه المرحلة، فإن الفريق العامل 2 التابع لمجموعة الاتصال بشأن القرصنة قبالة سواحل الصومال قد بحث إمكانية تطوير مركز ادعاء إقليمي، في سيشل على سبيل المثال. وسوف يكون الغرض منه أن يكون جهة اتصال للحصول على الدعم الإقليمي والدولي لمحاكمة المشتبه بممارستهم القرصنة وتوفير مكان يهيئ سهولة لوجستية نسبية تسمح للقوات البحرية بنقل المشتبه بهم. وبما أن مركز الادعاء الإقليمي سوف يكون قائما على أساس النظام القانوني الوطني لسيشيل، فإنه سوف يكون فعالا من حيث التكلفة وسهلا إنشاؤه.
	ينبغي الحصول على وجهات نظر السلطات الصومالية بشأن هذه المسألة بالتشاور مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب المخدرات والجريمة. كما نطلب من الأمانة العامة أن تقوم بإعداد طرائق إنشاء جهة اتصال من هذا القبيل وتأثيرها المحتمل على محاكمة ومعاقبة القراصنة عموما، وكذلك المتورطين في تمويل القرصنة وغسل العائدات المتأتية منها ومن السطو المسلح في عرض البحر.
	لقد قدّم الأمين العام أيضا مقترحات تنفيذية تفصيلية بشأن المحاكم المتخصصة لمكافحة القرصنة في الصومال، وتنزانيا، وسيشيل وموريشيوس. تتسم هذه المقترحات التنفيذية بالأهمية، ويجب أن ينظر فيها المجلس ويناقشها، وكذلك برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمكتب المعني بالمخدرات والجريمة. إننا نؤيد تأييدا كاملا وجهة نظر الأمين العام القائلة بأن إجراء تقييم، كخطوة أولى - بمساعدة من تحالف القوات البحرية والدول الأخرى النشطة في العمليات البحرية - أمرٌ ضروري لتحديد عدد حوادث القرصنة التي يُقْبَض فيها على المشتبه بهم ولكن يُفْرَج عنهم، والأسباب الكامنة وراء إطلاق سراحهم. يشكل ذلك التقييم شرطا مسبقا لتقييم القدرة الوطنية والإقليمية المطلوبة لمحاكمة القراصنة وسجنهم. ونتفق أيضا مع الاستنتاج الذي خلص إليه الأمين العام أن من شأن مثل هذه المعلومات أن تساعد مجلس الأمن في النظر في التدابير الأكثر فعالية لمكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال، وتساعد الدول الإقليمية والأمم المتحدة في تحديد الطلب الاستباقي المتوقع للقدرة على إجراء المحاكمات في المنطقة في المستقبل المنظور.
	سوف يكون من المفيد أيضا اتخاذ قرار من منظور الميزانية. وقبل التوصل إلى رأي نهائي بشأن إنشاء محاكم صومالية في الخارج، لا بد من النظر في التكاليف التقديرية السنوية لإنشاء محاكم في الخارج مثل هذه، وذلك بالتشاور مع الدول الإقليمية المهتمة ووكالات الأمم المتحدة المعنية. ومن المهم النظر في الحاجة إلى مبانٍ قائمة بذاتها وتقدير التكاليف الأمنية المرتبطة بها؛ والرواتب والمصاريف الأخرى الخاصة بالخبراء الدوليين، بمن فيهم القضاة والمدعون العامون، ويشمل ذلك صوماليي الشتات؛ ومصادر هذا التمويل على أساس طويل الأجل ومستدام.
	في الختام، يثير تقرير الأمين العام مسائل مهمة، ويقدم اقتراحات قيمة يجب إيلاؤها المزيد من النظر فيها وتطويرها. لا يكمن حل مشكلة القرصنة في الصومال في عرض البحر، وإنما على اليابسة. من المهم أن تتبع المؤسسات الاتحادية الانتقالية في الصومال خارطة الطريق بصدق والتزام. نحن نؤيد أيضا تعزيز القدرات الوطنية والإقليمية في مجال صياغة تشريعات وطنية لمكافحة القرصنة والتحقيق مع القراصنة المشتبه بهم ومحاكمتهم وإصدار الأحكام عليهم. ومن المسائل التي لا تقل أهمية محاكمةُ المتورطين في تمويل أنشطة القراصنة، والتعاون بين الدول في مجال تبادل المعلومات والأدلة المتعلقة بأمثال هؤلاء الأشخاص وأنشطتهم، بما في ذلك إطلاق سراح الرهائن.
	السيد بوشعرة (المغرب) (تكلم بالفرنسية): بادئ ذي بدء أود أن أشكر الرئاسة التوغية على الترتيب لعقد جلسة اليوم الهامة، ونشكركم شخصيا، معالي الوزير، على وجودكم اليوم في المجلس. وهذا يشهد على التزام بلدكم بالقضايا الأفريقية الهامة، ونشكركم أصدق الشكر. ونتوجه بشكرنا أيضا إلى السيدة باتريشيا أوبراين وإلى السيد يوري فيدوتوف على إحاطتيهما الإعلاميتين الشاملتين والواضحتين.
	إن تقرير الأمين العام المعروض علينا اليوم (S/2012/50) يمثل سلسلة من التدابير التي قد يكون لها أثر إيجابي في مكافحة وكبح القرصنة قبالة الساحل الصومالي. على الرغم من انخفاض أعمال القرصنة خلال عام 2011، لا تزال الآفة تشكل سببا رئيسيا للقلق بسبب التكلفة البشرية لها، بالاقتران مع أخذ الرهائن، والآثار المزعزعة للاستقرار على المجتمع والاقتصاد في الصومال، بل أيضا والأهم من ذلك، ما تمثله من تهديد لاستقرار المنطقة برمتها.
	كما يبين بوضوح تقرير الأمين العام، فإن مكافحة القرصنة بفعالية وإنهاء الإفلات من العقاب يتطلبان طائفة شاملة من تدابير العمل. وينبغي أن تشمل تلك الترتيبات تعزيز القدرات في مجال التحقيق، ووضع إطار تشريعي وفعال وإنشاء ولاية قضائية تتوفر لديها الوسائل البشرية والمادية اللازمة.
	إن دول المنطقة لم تتأخر في بذل جهود كبيرة لتقديم وسجن المذنبين باقتراف جريمة القرصنة، وقد خصصت موارد كبيرة للعدالة من أجل تلك الغاية. ومهما يكن من أمر، فإن إنشاء إطار عمل قضائي للتصدي للقرصنة لن يكون له الكثير من الأثر من دون وجود القوانين الملائمة والقدرة الاستيعابية الكافية في السجون. ومن بين الشروط اللازم توفرها من أجل مكافحة القرصنة بفعالية وضع إطار تشريعي للمسألة يتماشى مع القانون الدولي، لا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والقواعد الدولية لحقوق الإنسان.
	من أجل ضمان فعالية سائر الولايات القضائية لمكافحة القرصنة، لا بد من توفير تدريب أفضل، خاصة للقضاة والمدعين العامين ومحامي الدفاع وغيرهم من العاملين في سلك القضاء. وعلاوة على ذلك، من الضرورة زيادة القدرات الاستيعابية للسجون في الصومال وفي بقية بلدان المنطقة لاحتجاز من تثبت إدانتهم وفقا لما تقتضيه المعايير الدولية، لضمان فعالية كامل النظام القانوني الذي سيتم إنشائه لمكافحة القرصنة.
	أغتنم هذه الفرصة لأشيد بالدعم المقدم للصومال من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للصومال، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لمساعدة الصومال والبلدان الأخرى في المنطقة في المجالات القانونية والقضائية والجزائية، مع الحرص على مكافحة الإفلات من العقاب في القرصنة. وأشيد أيضا بعمل فريق الاتصال المعني بالقرصنة قبالة السواحل الصومالية الذي يقدم مساهمة كبيرة في النهوض برد عالمي فعال على المشكلة.
	يؤيد وفدي نداء الأمين العام للمجتمع الدولي بتقديم مساعدة كبيرة للصومال وبلدان أخرى في المنطقة لتنفيذ التدابير الضرورية لمكافحة آفة القرصنة. وفي ذلك الصدد، نشيد بمؤتمر لندن بشأن الصومال، الذي من بين أمور أخرى، قد يستحث ردا دوليا منسقا لمكافحة القرصنة قبالة السواحل الصومالية.
	أما فيما يتعلق بالردود القضائية المتوخاة، خاصة إنشاء محكمة لمكافحة القرصنة الصومالية خارج الحدود الإقليمية، من المهم أن تؤخذ بعين الاعتبار وجهات نظر البلدان المعنية في المنطقة لضمان ملكيتها في المشاركة في تنفيذ تلك الحلول. وعلاوة على ذلك من المهم، بالنظر إلى إلحاحية الحالة وما تشكله القرصنة من مخاطر، اتخاذ قرارات بشأن هذه المسألة في أسرع وقت ممكن.
	كذلك ينبغي للإجراءات المتخذة لمكافحة القرصنة أن تشمل تعقُب الأشخاص المشتبه بتمويلهم وتخطيطهم لهذا العمل. وفي ذلك السياق، يلاحظ وفدي مع التقدير المبادرة بإنشاء مركز إقليمي في سيشل لتنسيق أعمال الادعاء العام والمعلومات الاستخبارية لتحسين اقتفاء أثر تمويل القرصنة ومحاكمة مقترفيها.
	وفي الختام، أود أن أشدد على أنه بينما من الضروري إحضار مرتكبي أعمال القرصنة أمام العدالة وسجنهم من أجل مكافحة القرصنة، ولا سيما مكافحة الإفلات من العقاب، فمما لا يقل أهمية معالجة الأسباب الجذرية للمشكلة من خلال الاستقرار السياسي في الصومال. 
	السيد ديلورينتيس (الولايات المتحدة الأمريكية) (تكلم بالإنكليزية): نشكر الأمين العام على إصدار تقريره الزاخر بالمعلومات (S/2012/50) ونشكر أيضا وكيل الأمين العام أوبراين والمدير التنفيذي فيدوتوف على إحاطتيهما الإعلاميتين. ونعتقد أن التقرير الذي أعد بالاقتران مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، يوفر خطة رائعة للمضي قدما على جبهة المحاكمة عن جريمة القرصنة. ويوفر التقرير، من بين أمور أخرى، تقييما للاحتياجات مفيدا للغاية وشاملا جدا فيما يتعلق بالجهود الدائرة في مختلف الدول في المنطقة، ويصف بوضوح الحالة الراهنة في كل مجال ويحدد بدقة التدابير المعينة التي يتعين اتخاذها للتحرك نحو المرحلة العملياتية.
	وحتى في الوقت الذي لا تزال فيه القرصنة تمثل تحديات قبالة الساحل الصومالي، فنحن متفائلون بحذر إزاء بعض الاستنتاجات التي خلُص إليها تقرير الأمين العام، بما في ذلك معدل النجاح في انحسار الهجمات في عام 2011. وفي الوقت الذي يقوم فيه عدد متزايد من الدول بتنفيذ التوجيه الذي قدمته منظمة الملاحة الدولية - أفضل الممارسات الإدارية للحماية من أعمال القرصنة المنطلقة من الصومال التي طورها قطاع النقل البحري - واستخدامها أفراد الأمن المسلحين تم التعاقد معهم بصورة خاصة، نأمل بأن تواصل الأرقام في الانحسار. بيد أننا ما برحنا نشعر بالقلق الشديد إزاء التقارير التي تتحدث عن توسيع الرقعة الجغرافية لعمليات القرصنة للدخول عنوة إلى منطقة جنوب البحر الأحمر ومد نطاق القرصنة حتى شرقي المحيط الهندي.
	وبالإضافة إلى الخسائر البشرية المرتبطة بالقرصنة، فإن التكلفة الاقتصادية للتصدي لخطر القرصنة باهظة. والإحصاءات المروعة، بوصفها جزءا من الحل لمشكلة القرصنة، تزيد من الحاجة إلى إنشاء محاكم متخصصة لمكافحة القرصنة وزيادة القدرة على إجراء المحاكمات. ونلاحظ أن الهدف النهائي في هذا الصدد يتمثل في زيادة المسؤولية الصومالية والانخراط الفعال في الجهود الرامية لمحاكمة وسجن القراصنة المشتبه بهم. وللتصدي لذلك نشدد على أهمية قيام الحكومة الاتحادية الانتقالية في الصومال بسن تشريع لمناهضة القرصنة بحلول 18 أيار/مايو، كما نصت عليه خارطة الطريق لإنهاء الفترة الانتقالية في الصومال، واعتماد البرلمان الاتحادي الانتقالي قانون ملائم ضد القرصنة قبل نهاية الفترة الانتقالية في آب/أغسطس.
	ونثني على القدر الهائل من العمل الذي قام به بالفعل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وغيرهما لمساعدة الصومال ودول المنطقة في إجراء محاكمات القرصنة، ونشعر بالتشجيع جراء المشروع الذي بفضل مساعدة دول المنطقة قد يزيد بصورة جماعية من عدد محاكمات القرصنة بواقع 125 محاكمة في السنة تشمل رقما يبلغ 250 1 من المشتبه بهم وفقا للمعايير الدولية. وهذا يشمل، كلما اقتضى الأمر، محاكمة المخططين والميسرين والممولين لهجمات القرصنة.
	ونشكر، من بين آخرين، حكومة سيشيل على الإعراب عن الاستعداد لاستضافة المركز الإقليمي للادعاء العام ووحدة معنية بإنشاء إطار عمل للنقل الفعال بعد انتهاء المحاكمة، ونتطلع قدما هذا العام إلى فتح مركز إقليمي لمناهضة القرصنة والمحاكمة عليها وتنسيق المعلومات الاستخبارية. وننوه أيضا بقرار المجلس 2020 (2011) وإشادته بالمنظمة الدولية للشرطة الجنائية لقيامها بإنشاء قاعدة بيانات عالمية خاصة بالقرصنة من أجل توحيد المعلومات المتعلقة بالقرصنة قبالة سواحل الصومال وتيسير وضع تحليلات يمكن الاستناد إليها لاتخاذ الإجراءات المتعلقة بإنفاذ القانون. ونحض جميع الدول على تبادل هذه المعلومات مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، عن طريق القنوات المناسبة، بغرض استخدامها في قاعدة البيانات. 
	ونقر بأن أي زيادة في القدرة على المحاكمة في المنطقة ستقتضي بالضرورة زيادة الطاقة الاستيعابية للسجون. وفي ذلك الصدد، نؤيد الجهود المستمرة التي تبذلها السلطات الصومالية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والشركاء الدوليون الآخرون في دعم البناء والتشغيل الذي يتسم بالمسؤولية لسجون مناسبة وكفؤة في الصومال وغيره من الأماكن في المنطقة. والولايات المتحدة، من جانبها، ستواصل بشكل حازم محاكمة القراصنة المشتبه بهم في القضايا ذات الصلة بالولايات المتحدة. ولدينا قيد الاحتجاز إجمالي 28 صوماليا في مختلف مراحل المحاكمة أو الحبس، في خمس قضايا متعلقة بشن هجمات على مواطنين أمريكيين أو مصالح أمريكية.
	ونعتقد أن تقرير الأمين العام (S/2012/50) يبين أن خبراء مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وفريق الاتصال المعني بمكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال وأصحاب المصلحة الآخرين يدركون بوضوح المشاكل والاحتياجات المتعلقة بمحاكمة القراصنة وأفضل طريقة لتلبية تلك الاحتياجات. ولذلك السبب يتسم تقديم التبرعات إلى الصندوق الاستئماني لدعم مبادرات الدول لمكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال بأهمية بالغة بغية تمكين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وغيرهما من التنفيذ الحسن التوقيت لأكبر عدد ممكن من الخطوات المحددة المطلوبة في تقرير الأمين العام. وتساهم الولايات المتحدة بصورة منتظمة في الصندوق الاستئماني وهي على ثقة بأن المشاريع التي يمولها الصندوق تحدث فرقا حقيقيا في بناء القدرات ذات الصلة بسيادة القانون في المنطقة، وعلى وجه التحديد بمكافحة القرصنة.
	كما ندرك أهمية جهود المساعدة الدولية المقدمة في شكل توفير الموظفين، على النحو المطلوب في التقرير، بالنسبة لسيشيل وغيرها من دول المنطقة. ونحن نقوم بدراسة السبل التي يمكننا بها المساهمة ماديا في المركز الإقليمي المقترح للملاحقة القضائية وأعمال المخابرات في مجال مكافحة القرصنة المشترك بين المملكة المتحدة وسيشيل، المقرر أن يتخذ مقره في فيكتوريا، ونؤمن بأن المركز سيقدم إسهاما ماديا في الجهود الدولية لوقف أعمال القرصنة في البر.
	وأخيرا، نحن نؤيد اقتراح التقرير ومفاده إجراء تقييم، باعتباره خطوة مقبلة منطقية، بمساعدة الدول الفعالة في العمليات البحرية، بغية المساعدة في تحديد عدد حوادث القرصنة التي تم فيها اعتقال المشتبه بهم أو إطلاق سراحهم، فضلا عن الأسباب الأساسية وراء عمليات الإفراج تلك. وكما يلاحظ التقرير، سيساعد ذلك في صقل استراتيجية مكافحة القرصنة وتحديد الطلب المتوقع المحتمل على قدرات الملاحقة القضائية في المنطقة في المستقبل المنظور.
	السيد أوسوريو (كولومبيا) (تكلم بالإسبانية): لقد اطلعنا باهتمام على تقرير الأمين العام (S/2012/50) عن المحاكم المتخصصة لمكافحة القرصنة في الصومال ودول أخرى في المنطقة. ونشعر بالامتنان على الملاحظات الهامة التي قدمتها السيدة باتريشيا أوبراين، وكيلة الأمين العام للشؤون القانونية، وأيضا السيد يوري فيدوتوف، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
	وبالرغم من انخفاض عدد الهجمات على طول السواحل الصومالية في العام الماضي، لا يزال العدد الإجمالي للهجمات مرتفعا. ويشكل اتساع النطاق الجغرافي وازدياد تطور عمليات القراصنة مصدرا للقلق، شأنهما شأن العدد الكبير للرهائن الذين ما زالوا قيد الاحتجاز وحوادث العنف المرتكبة ضد أطقم السفن، بما في ذلك استخدامهم دروعا بشرية.
	ولا تزال القرصنة نتيجة أخرى لضعف المؤسسات والأحوال الاقتصادية المضطربة في الصومال. وبالرغم من أن التعاون الدولي في توفير الأمن للملاحة ومنع الهجمات والقبض على القراصنة قد أحرز بعض النتائج الإيجابية، فإننا نرى أن توفير الأمن على طول سواحل الصومال سيكون مبنيا على البر. ولذلك يجب على الصومال، باعتباره المصدر الرئيسي لتلك الجريمة وضحيتها على السواء، أن يشارك بشكل شامل في حل تلك المشكلة.
	وبغية التصدي الفعال والمستمر لمشكلة القرصنة، من الضروري إعادة السلام في الصومال وحفز التنمية الاجتماعية والاقتصادية فيه. وتحقيقا لتلك الغاية، من الضروري تعزيز المؤسسات بطريقة تمكن من اتخاذ إجراء بصورة متزامنة بشأن العناصر الاقتصادية والأمنية والقضائية والجنائية. ويجب أن يكون ذلك النهج بدوره مركزا على منع وقوع أعمال القرصنة والمعاقبة عليها، بغية مواصلة تعزيز كل حلقات سلسلة تدابير مكافحة تلك الجريمة. وفي ذلك الصدد، من الأهمية البالغة بمكان أن يعتبر الشعب الصومالي القرصنة نشاطا يقلل من خياراته الإنمائية، وأن هناك بالتالي سببا لمعارضته لها.
	وبالمثل، ينبغي إعادة سيادة الصومال على أرضه وموارده البحرية. وتحقيقا لتلك الغاية، من الضروري تسوية المسألة القانونية المتعلقة بتعيين حدود المجال البحري، بغية أن تتماشى مع القانون الدولي من ثم التحديد الواضح للإقليم البحري، والمنطقة الاقتصادية الخالصة والحدود البحرية مع كينيا وجيبوتي واليمن.
	وبغية تحسين توفير الأمن، على المجتمع الدولي مواصلة تقديم الدعم لقوات الحكومة الانتقالية الاتحادية لتمكينها من الاضطلاع بأنشطتها في البر وفي المياه الساحلية على السواء. ولتحقيق تلك الغاية، تقوم حاجة إلى تحسين المراقبة والتعرف فيما يتعلق بحظر توريد الأسلحة، فضلا عن النظر في إمكانية تحسين الجزاءات.
	وينبغي للصومال أن يتولى المسؤولية عن الإجراءات القانونية الرامية إلى قمع أعمال القرصنة وإنهاء الإفلات من العقاب الذي يتمتع به القراصنة. كما تقوم حاجة إلى إحراز تقدم في إنشاء الأدوات القانونية الصومالية التي تمكن من محاكمة القراصنة المشتبه بهم، وتعزيز القدرات القانونية للصومال وتوفير المنشآت التأديبية حيث يمكن للأشخاص المدانين قضاء فترات أحكامهم في الصومال.
	وبدون تجاهل أهمية التزام المجتمع الدولي المستمر بتقديم المساعدة وبناء القدرات في تعزيز النظم التشريعية والقضائية والجنائية، تقع المسؤولية الأولية عن مكافحة القرصنة والنهب المسلح على طول سواحل الصومال على عاتق الحكومة الاتحادية الانتقالية. وقبل انتهاء الفترة الانتقالية، من الضروري إصلاح الإطار القانوني والجنائي والإجرائي بغية اعتماد القوانين المناسبة بشأن القرصنة طبقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
	وفيما يتعلق بالولاية القضائية للمحاكم المتخصصة في الصومال ودول أخرى في المنطقة، ينبغي أن يكون الهدف هو إنشاء محاكم لديها ولاية قضائية واسعة ويمكن أن تمارس تلك الولاية على السواء في القضايا التي تشمل القراصنة العاديين ومن لهم علاقة بتمويل أعمال القرصنة وتخطيطها وتنظيمها. ومع أن المحاكم التي تتعامل مع المسائل الأخيرة أكثر تعقيدا وتتطلب المزيد من التخصص والمزيد من الوقت لتصبح قادرة على مزاولة أعمالها بشكل كامل، فإنها تحدث تأثيرا أكبر في منع ارتكاب هذه الجريمة والقضاء عليها.
	ويرى وفد بلدي أن إنشاء محكمة صومالية متخصصة تتجاوز الحدود الوطنية ينبغي أن يشمل موافقة الحكومة الاتحادية الانتقالية وأن يعتبر خطوة مؤقتة هدفها النهائي هو محاكمة المشتبه بارتكابهم أعمال القرصنة داخل الصومال.
	ونحن نقدر الجهود التي بذلتها سيشيل لإنشاء مركز إقليمي لتنسيق الملاحقات القضائية وأعمال المخابرات في مجال مكافحة القرصنة ليعمل بوصفه منتدى لتنسيق الدعم الإقليمي والدولي لمحاكمة القراصنة المشتبه بهم. ويمكن لذلك المركز أن يعمل مرفقا لوجستيا لنقل القوات البحرية للقراصنة المشتبه بهم، ويمكنه أيضا أن يساعد على تعزيز سيادة القانون في الصومال.
	وتعمل الاتفاقات التي تم التوصل إليها في سياق المؤتمر الدستوري الثاني، المعقود في غاروي، لإنهاء الفترة الانتقالية والمضي قدما في إنشاء حكومة اتحادية جديدة في الصومال بوصفها أساسا هاما لبدء استراتيجية لمكافحة القرصنة تعتبر فيها كل المناطق أنفسها جزءا من البلد نفسه وتدرك الحاجة إلى زيادة التعاون فيما بينها بغية كفالة إنجاح المبادرات.
	ونعتقد أن التوصل إلى حل دائم ومستقر للمشكلة ينبغي أن يكون جزءا من الجهود المبذولة لتسوية الأزمة الصومالية وتعزيز سيادة القانون في البلد. وأي خيار ذي جدوى سيتطلب اتخاذ نهج شامل يشمل إنشاء هيكل مؤسسي يكفل الحوكمة ويمكن من متابعة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الصومال.
	وقد أثبتت الملاحقات القضائية أنها غير ذات جدوى إذا لم يرافقها إيجاد بدائل للقرصنة للشعب الصومالي تقوم على أساس توجيه استثمارات في المجتمعات تولد إيرادات محلية تساهم في تنمية أي اقتصاد رسمي.
	السيدة غو شياومي (الصين) (تكلمت بالصينية): أولا، أود أن أشكر وكيلة الأمين العام، السيدة أوبراين، والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، السيد فيدوتوف، على إحاطتيهما الإعلاميتين.
	إن السبب الجذري لمسألة القرصنة الصومالية موجود على البر، وبالتالي ينبغي التعامل معها من حيث الأعراض والأسباب الجذرية على السواء. ومفتاح الحل هو تحقيق السلام والاستقرار في الصومال وتعزيز تنميته الاقتصادية والاجتماعية. ولذلك، ينبغي للحكومة الاتحادية الانتقالية في الصومال والمجتمع الدولي اعتماد استراتيجية متكاملة وتعزيز الأعمال في مختلف المجالات بطريقة متوازنة.
	ونرحب بتوافق الآراء الهام الذي توصلت إليه الأطراف المعنية في الصومال بخصوص المهمة الانتقالية الرئيسية المتمثلة في صياغة دستور وتحديد النظام السياسي للبلد في المستقبل. وندعو المجتمع الدولي إلى مواصلة جهوده لمساعدة الصومال على تحقيق السلام والتنمية.
	وفيما يتعلق بإنشاء محاكم صومالية متخصصة لمكافحة القرصنة، أود أن أؤكد على ما يلي:
	أولا، نعتقد أن محاكمة وسجن القراصنة الصوماليين وإنهاء إفلاتهم من العقاب جانب هام من جوانب مكافحة القراصنة الصوماليين. وإننا منفتحون لاختيار وسائل تحقيق هذا الهدف ونحن مستعدون لاستكشاف جميع الإمكانات، بما في ذلك إنشاء محاكم متخصصة لمكافحة القرصنة في الصومال وغيره من بلدان المنطقة.
	ثانيا، نحيط علما بالمشاكل التي ينطوي عليها إنشاء مثل هذه المحاكم في الصومال أو خارجه وبأن الأطراف المعنية لم تتوصل إلى اتفاق. وكما ورد في تقرير الأمين العام (S/2012/50)، فإن هذه الفكرة لا تزال تواجه تحديات سياسية وقانونية وأمنية شتى. ونحن نؤيد مواصلة المجتمع الدولي لجهوده من أجل إيجاد الحل الأكثر جدوى وفعالية مع إيلاء الاحترام الواجب لآراء الصومال وغيره من البلدان المعنية في المنطقة.
	ثالثا، بغض النظر عما إذا كان إنشاء محاكم لمكافحة القرصنة في الصومال أمرا ممكنا في الأجل القصير، فإن تعزيز قدرة الصومال وغيره من بلدان المنطقة كان دائما مفتاح النجاح في محاكمة وسجن القراصنة الصوماليين. وقد لاحظنا أنه بمساعدة وكالات مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، تحرز عملية بناء القدرات القضائية في الصومال وغيره من بلدان المنطقة - مثل سيشيل وكينيا وموريشيوس وتنزانيا - تقدما جيدا. ونحن نقدر الجهود التي يبذلها البرنامج والمكتب والبلدان الأخرى المعنية وندعو المجتمع الدولي إلى الاستمرار في تقديم هذه المساعدة للصومال وغيره من بلدان المنطقة لمواصلة تعزيز قدراتها.
	السيد فاز باتو (البرتغال) (تكلم بالفرنسية): سيدي الرئيس، أرحب بحضوركم معنا اليوم.
	(تكلم بالإنكليزية)
	وأود أن أبدأ بشكر رئاسة توغو على تنظيم هذه الإحاطة الإعلامية والمستشارة القانونية، السيدة باتريشيا أوبراين، على العرض الشامل جدا الذي قدمته لتقرير الأمين العام (S/2012/50). وأود أيضا أن أشكر المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، السفير يوري فيدوتوف، على مشاركته في هذه الإحاطة الإعلامية، مع الأخذ في الاعتبار الدور الهام الذي يتوجب على المكتب القيام به في المساعدة على إيجاد حل لمشكلة القرصنة قبالة سواحل الصومال. وتقرير الأمين العام شامل وعملي المنحى في آن معا. ونود أن نغتنم هذه الفرصة لشكر الأمانة العامة ومكتب الشؤون القانونية على ما قاما به من عمل جيد.
	إن جذور ظاهرة القرصنة قبالة سواحل الصومال موجودة في الصومال. وهي تتغذى على انعدام القانون والإفلات من العقاب بصورة عامة وتستفيد من الظروف على أرض الواقع، وهي ظروف غير مواتية لمكافحة هذه الآفة من خلال مؤسسات صومالية ووجود نظام قضائي كفء ونظام ملائم لسيادة القانون.
	والمشكلة ذات أبعاد تتجاوز أراضي الصومال. وهي تنتقل عبر الحدود الصومالية، بما لذلك من تأثير سلبي خطير على البلدان المجاورة وعلى المنطقة وعلى التدفق التجاري لحركة الملاحة الدولية التي تمر عبر المنطقة. وعلاوة على ذلك، فإن الظاهرة لا تزال تنتشر كالوباء في بلدان أخرى في المنطقة، والتي يجب عليها الآن أن تلجأ أيضا إلى اتخاذ تدابير عاجلة ومناسبة لمكافحة هذه الآفة إذا كانت تريد تجنب تحولها هي نفسها إلى فريسة سهلة لشبكات القراصنة القوية ذات الصلات المعروفة بالأنواع الأخرى من الجريمة المنظمة عبر الوطنية من خلال تمويل الأنشطة الإجرامية، بما في ذلك الإرهاب.
	وتعقد هذه الأنشطة والطريقة التي قد تربط بها بين الآثار الخطيرة العابرة للحدود الوطنية وتزيد من حدتها يجعلان من المستحسن أن يظل المجتمع الدولي متيقظا ومستعدا للتصرف كلما استدعت الحالة ذلك.
	وهناك بالفعل دور لمجلس الأمن في رصد هذه التهديدات الجديدة التي يمكنها أن تعرض السلام والأمن للخطر بصورة بالغة. وهذا هو السبب في أننا نواصل تشجيع المجلس على عدم تجاهل دوره الوقائي في رصد مثل هذه الحالات عن كثب. وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وتحت رئاستنا للمجلس، نظمنا جلسة حول التحديات الجديدة للسلام والأمن (انظر S/PV.6668)، واضعين في اعتبارنا على وجه التحديد أهمية أن يتابع المجلس عن كثب هذه التهديدات وغيرها من التهديدات المحتملة من منظور وقائي.
	ولذلك، يسعدنا للغاية أن التقرير يكرس جزءا كبيرا من تركيزه وتوصياته لضرورة تعزيز القدرات القانونية والقضائية في البلدان المجاورة وفي مناطق الصومال، بما في ذلك على وجه خاص، بلاد بنط وأرض الصومال. ونحن نؤيد تماما هذه الجهود ونعتقد أن تعزيز تلك القدرات قد أصبح الآن جزءا لا يتجزأ من الحل الشامل للقرصنة في المنطقة.
	ومما لا يمكن إنكاره أن أبعاد المشكلة تتطلب اتخاذ العديد من الأطراف الفاعلة لمجموعة من التدابير والجهود. ونحن نشجع التدابير والجهود التي يمكن أن تقوم بها البلدان في المنطقة، مثل سيشيل وكينيا وتنزانيا وموريشيوس، للمساعدة في هذا الصدد، وذلك بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب المخدرات والجريمة. وعليه، فإننا نؤيد التوصيات الواردة في التقرير والتي تهدف إلى زيادة برامج المساعدة وبناء القدرات في هذه البلدان والمناطق لمساعدتها على مكافحة الإفلات من العقاب عن أعمال القرصنة.
	غير أننا نرى أنه ينبغي بذل المزيد لإشراك الصومال في جميع هذه الجهود. وفي رأينا، أن أي حل لا يمكن أن يستمر ما لم يكن الصومال، ككل، قادرا على التصدي لهذه المشكلة بوجود قانون صومالي مناسب ومحاكم وسلطة قضائية صومالية. وبصفة عامة، لا بد من إيجاد حل صومالي لمشكلة جذورها في الصومال. والتقرير الهام للسيد جاك لانغ (S/2011/30، المرفق) يشير فعلا بوضوح إلى ذلك الواقع. ونحن لا يمكننا تجنب ذلك، وعلى المجتمع الدولي التصدي للمشكلة بصورة شاملة من خلال المساعدة على بناء القدرات اللازمة في الصومال ومساعدته على استعادة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومستويات الأمن التي قد تمكنه من التغلب على الحالة الصعبة الراهنة وتفادي أن يصبح هدفا وفريسة سهلين على نحو متزايد للجريمة المنظمة وشبكات الإرهاب.
	ومن هذا المنطلق، فإننا نشجع بذل الأمم المتحدة للمزيد من الجهود لمساعدة الصومال على اعتماد ما يلزم من التشريعات لمكافحة القرصنة وإنشاء الهياكل القضائية اللازمة، بمشاركة المساعدة الدولية والخبرة ذات الصلة، حسب الاقتضاء. وإنشاء محاكم صومالية ذات ولاية قضائية تتعدى الحدود الإقليمية، على النحو المقترح في تقرير السيد لانغ، يمكن أيضا أن يكون من الأدوات المفيدة، في رأينا، لاستخدامها باعتبارها تدبيرا انتقاليا حيث أن الظروف الأمنية اللازمة غير متوفرة على أرض الواقع حتى الآن. وهذا أمر بالغ الأهمية فيما يتعلق باحتجاز ومحاكمة قادة القراصنة باعتبار ذلك نهجا حيويا لتعطيل الشبكات المنظمة التي تدعم القرصنة.
	ونحن نتطلع إلى الفرصة المقبلة لمناقشة هذه القضايا ونثق بأن تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير الأمين العام، إلى جانب إسهام المجتمع الدولي ومجلس الأمن، سيكون له تأثير إيجابي وأكيد في مكافحة الإفلات من العقاب على أعمال القرصنة في المنطقة.
	السيد روزنتال (غواتيمالا) (تكلم بالإسبانية): نود أن نشكر وكيلة الأمين العام للشؤون القانونية السيدة باتريشيا أوبراين على عرضها المفصل لتقرير الأمين العام (S/2012/50). كما نود أن نعرب عن شكرنا للإحاطة الإعلامية التي قدمها السيد يوري فيدوتوف، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. ونشيد بالجهود التي بذلها الأمين العام حتى الآن، جنبا إلى جنب مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمستشار الخاص للأمين العام المعني بالمسائل القانونية المتصلة بأعمال القرصنة قبالة السواحل الصومالية. وقد سمحت تلك التدابير بتحقيق تعزيز كبير للقدرات في مجال إنفاذ سيادة القانون وإيجاد حل لهذه المسألة المعقدة.
	ونلاحظ أن النسبة المئوية لهجمات القرصنة المسجلة، قد انخفضت عام 2011، بفضل ربط مجموعة من التدابير الفعالة، بما في ذلك، ضمن جملة أمور أخرى، قيام صناعة النقل البحري نفسها بعمليات بحرية وتنفيذ ممارسات معززة لإدارة مكافحة القرصنة، بغية التصدي للقرصنة قبالة سواحل الصومال.
	و نعتقد أن التقرير يوفر أساسا للمضي قدما، في اتجاه إقامة نظام فعال لمحاكمة وسجن القراصنة. ومن المهم أن نحلل بعناية الإطار الدستوري والقانوني لإنشاء محاكم جديدة لمكافحة القرصنة وموادها وقواعدها الإجرائية الممكنة، مع الأخذ بعين الاعتبار المشاكل المتعددة التي تطرحها تلك المسألة.
	من ناحية أخرى، فإننا نعتقد أن هذه المناقشة ترتبط بالقرار 2036 (2012)، الذي اتخذ هذا الصباح، وبالمناقشات التي أجريناها فيما يخص العمليات المستقبلية لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال. وسيكون لأي مبادرة تدعم إحلال الاستقرار في الصومال أثر على الأنشطة غير القانونية التي تجري على سواحله.
	ونحن ندرك أنه ليس بوسع الصومال التصدي للقرصنة بمعزل عن الآخرين، وأن الظاهرة قد أخذت على مدى السنوات القليلة الماضية بعدا إقليميا. ويمكن لغواتيمالا في ذلك الصدد، أن تسهم بتجربتها الخاصة. ورغم اختلافهما كظاهرتين، فقد استطعنا التصدي للإفلات من العقاب، بدعم من الأمم المتحدة، من خلال إنشاء اللجنة الدولية لمناهضة الإفلات من العقاب. وعززت تلك المبادرة المشتركة بين حكومة غواتيمالا والأمم المتحدة نظام القضاء والإدعاء العام في بلدنا وأفضت إلى إرساء ثقافة مكافحة الإفلات من العقاب.
	من أجل تفادي الإفلات من العقاب ومنع وقوع هجمات جديدة، من الضروري إجراء محاكمات ملائمة وسريعة للمشتبه فيهم بأعمال القرصنة، وضمان سجنهم بعد المحاكمة. ونحن نؤيد تأييدا تاما زيادة المساعدات التي تقدمها الأمم المتحدة إلى دول المنطقة، لبناء القدرات اللازمة لتقديم القراصنة للمحاكمة، وفي حال إدانتهم يتم سجنهم. وينبغي للأمم المتحدة أن تركز جهودها على العناصر الأساسية التالية، وهي الإصلاحات التشريعية، وبناء القدرات فيما يخص النظر في قضايا القرصنة ومحاكمتها، والتنفيذ الفعال للقانون وإدخال تحسينات على البنية التحتية للسجون في الصومال وفي دول الإقليم. وتؤيد غواتيمالا في ذلك الصدد، إنشاء محاكم متخصصة لمكافحة القرصنة التي ارتكبت قبالة سواحل الصومال.
	وأخيرا، فإننا نعتقد أنه من المهم الأخذ بعين الاعتبار موقف الحكومة الاتحادية الانتقالية والشعب الصومالي. وفي الوقت نفسه، يتعين على الصومال، في إطار برنامج تعزيزه المؤسسي، تحديث إطاره القانوني، ويتعين عليه سن مجموعة من القوانين الرامية لمكافحة القرصنة قبل نهاية المرحلة الانتقالية.
	السيد بون (فرنسا) (تكلم بالفرنسية): أود أن أشكر السيدة أوبراين والسيد فيدوتوف على عرضيهما. وأود أن أشكر الأمين العام على تقريره (A/2012/50).
	ناقش المجلس لسنوات عديدة حتى الآن بانتظام آفة القرصنة قبالة السواحل الصومالية. وعندما قدم السيد جاك لانغ تقريره، بشأن المسائل القانونية المرتبطة بالقرصنة في مستهل سنة 2011، كان ثمة إحساس عام بالطابع الاستعجالي. اليوم، عشية المؤتمر الذي سيعقد غدا في لندن، لا يزال التشخيص على حاله. ووفقا للإحصاءات، بلغ عدد الهجمات على السفن، على طول الساحل الصومالي مستويات قياسية في عام 2011. صحيح أن عدد هذه الهجمات ونسبتها قد انخفضا خلال الشهور القليلة الماضية، لكن بأي ثمن؟
	لا يمكننا أن نستمر إلى ما لا نهاية، في مجال دعم الجهود الأمنية الهائلة التي تبذلها قواتنا البحرية في مياه المنطقة. فالقراصنة يغيرون قاعدة تحركهم بسبب وجودنا، بينما تؤخذ أطقم السفن كرهائن وتستخدم كدروع بشرية وتقتاد بشكل متزايد إلى اليابسة. ومن ناحية أخرى، لا تزال ثمة حاجة لتحسينات هيكلية. وعلاوة على ذلك، لا يوجد حل موثوق لإغراء الشبان الصوماليين بالقيام بأنشطة أخرى. ولم تكن هناك استجابة قضائية متماسكة وفعالة، وذلك هو موضوع مناقشة اليوم.
	لماذا لا نزال نفتقر إلى استراتيجية تنفيذية قانونية؟ الإحاطتان الإعلاميتان اللتان قدمتا اليوم، توفران الإجابة. وتتمثل العقبة الكبيرة الأولى في غياب تشريع صومالي. ولا يمكن بناء نظام كامل فعال مكافح للقرصنة في المنطقة وتنظيم التعاون القانوني بدون تشريع صومالي ملائم. وقد دعت خارطة الطريق الحكومة الاتحادية الانتقالية إلى اعتماد تشريع من هذا القبيل قبل 18 أيار/مايو 2012. وقيل لنا اليوم أن احتمالات صدور تشريع جديد ستكون أفضل بعد انتهاء المرحلة الانتقالية، عندما يجري تنصيب البرلمان الجديد. ونجد أن تلك المعلومة مثيرة للقلق، لأنها تمثل تأخيرا جديدا في مجال صياغة التشريع. ولذلك فرسالتنا إلى السلطات الصومالية بشأن هذه المسألة واضحة: لا بد من تحقيق تقدم.
	ولم يعد الإطار القانوني في بلاد بنط وأرض الصومال يعمل، وفقا لتقرير الأمين العام. ولا يحتاج المرء لأن يقرأ بين السطور ليفهم أنه لم يتم بذل الجهد التشريعي المطلوب لمعالجة نطاق المشكلة.
	وتتعلق العقبة الثانية بالقدرات القانونية الصومالية. وكلنا ندعو بحق إلى إيجاد حل صومالي، لكن تقرير الأمين العام لا لبس فيه. إن نقص المحترفين في المجال القانوني وافتقارهم للتدريب، والحالة الأمنية، بما في ذلك في بلاد بنط وأرض الصومال، تقيد احتمالات بناء القدرات تلك.
	نظرا لهذه التحديات، اقترح السيد جاك لانغ حلا جريئا، يشمل إنشاء محكمة صومالية متخصصة، ستكون موجودة في مكان آخر مؤقتا، إما في أروشا، كما وافقت على ذلك جمهورية تنزانيا المتحدة، أو في مكان آخر. أعرف أن ثمة مقترحا طرحته قطر. وثمة حاجة لاتخاذ قرار عملي على الأقل. وفي ظل عدم وجود محكمة صومالية، فإننا نرغم واقعيا بلدان المنطقة بأن تكون لها حصة الأسد من العمل القانوني. ويتعين الإشادة بكينيا وجمهورية تنزانيا المتحدة وسيشيل وموريشيوس على إسهاماتها. وسننظر بعناية في مقترحات الأمين العام المتعلقة ببناء القدرات في تلك البلدان، وبإنشاء محاكم متخصصة في الأماكن التي لا توجد فيها تلك المحاكم. لكن من غير المعقول التفكير بأنه بوسع بلدان المنطقة لوحدها معالجة النطاق الكامل لهذه المشكلة. وينبغي ألا يغيب الحل الصومالي عن بالنا. فهو يظل حلاً مطروحاً. 
	وفي تقديرنا، فإن 75 في المائة من القراصنة الذين يلقى القبض عليهم يخلى سبيلهم بدون ملاحقة قضائية. وتشير تقديرات أخرى إلى أن النسبة 40 في المائة. وقد اقترحت الأمانة العامة في تقريرها إجراء دراسة بشأن نطاق هذه الظاهرة وأسبابها الجذرية، ولكن حسبنا أن نقرأ التقرير، الذي يشرح أوجه عدم اليقين القانونية، لفهم سبب هذه الظاهرة. 
	واعتماد تشريعات صومالية ناجعة يجب أن يكون أولوية. وعلى جميع الأطراف ذات الصلة المعنية، بما في ذلك مكتب الأمم المتحدة للشؤون القانونية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أن تتابع هذه القضية وأن تطلب مساعدة المجلس، عند الاقتضاء، في حالة ظهور عوائق جديدة. ومرة أخرى، لا يمكن بناء أي شيء مستدام في غياب التشريعات الضرورية. 
	ويجب أن تنصب جهودنا أيضاً على تعزيز القدرات القضائية والقدرة الاستيعابية للسجون، لا أن نركز على الجانب الأخير فحسب. وترى فرنسا أنه لا بد لنا من الإبقاء على ”صوملة“ حقيقية للمعالجة القضائية للقرصنة، الأمر الذي لا يمكن اختزاله في بناء مزيد من قدرات السجون في أرض الصومال وبلاد بنط. 
	وعدا عن تدريب القضاة والمهنيين القانونيين، وهو ما تعهد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بعمله بدعم من فرنسا، نرى أنه قد يكون من المفيد تقديم المساعدة للمدعين العامين في إعداد ملفات القضايا. ويجب أن يبقى المركز الموجود في سيشيل على اتصال مباشر بالسلطات الصومالية. وبدون إشراك قضاة أو مدعين عامين دوليين، ما زال يمكن إيفاد مستشارين للعمل مع القضاة الصوماليين، مع المراعاة الواجبة للمسائل الأمنية. ويمكن لهؤلاء المستشارين ألا يقيموا في الصومال بصفة دائمة. ونحن مستعدون للعمل مع أعضاء المجلس والأمانة العامة لإحراز تقدم سريع وملموس.
	السيد ترار (باكستان) (تكلم بالإنكليزية): وفد باكستان يشكر وكيلة الأمين العام للشؤون القانونية والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على إحاطتيهما الإعلاميتين. 
	القرصنة قبالة سواحل الصومال مشكلة خطيرة تهدد حركة المرور البحري في القرن الأفريقي، وتعرض أرواح طواقم السفن للخطر وتؤثر على التجارة في المنطقة وخارجها. وفي حين انخفض عدد حوادث القرصنة المسجلة في عام 2011 مقارنة بالأعوام السابقة، فإن الخطر أبعد ما يكون عن الانحسار. ويشير تقرير أصدرته المنظمة البحرية الدولية مؤخراً إلى أنه في عام 2011، شهد كل ثلاثة أيام هجومين للقراصنة، في المتوسط. ولم يتضاءل التهديد الذي يشكله القراصنة على سلام واستقرار المناطق الساحلية الصومالية واليابسة رغم انخفاض عدد هجمات القرصنة. 
	وترى باكستان أن استئصال القرصنة يتطلب وضع استراتيجية متضافرة طويلة الأمد تشتمل على نهج متكامل بحق يضم مساراً سياسياً وأمنياً فضلاً عن الحوكمة. والتدابير التقليدية، التي أكدت عليها الإحاطة الإعلامية اليوم، تشكل عنصراً أساسياً في النهج المتكامل الذي نشدد عليه. والملاحقة القضائية الفعالة وإيداع القراصنة في السجون بالسبل القضائية يتمم العمل الهام الذي تؤديه القوات البحرية الدولية للتصدي للقراصنة. 
	ويقيم تقرير الأمين العام (S/2012/50) والإحاطة الإعلامية التي استمعنا إليها اليوم التفاصيل الإدارية والمالية التي ينطوي عليها إنشاء آليات إقليمية للملاحقة القضائية. ونظراً لتلك الحالة الفريدة من نوعها، فقد أصبح التصدي للقرصنة مسؤولية مشتركة. ونحن نقدر الدعم الذي تقدمه سيشيل وكينيا وموريشيوس وتنزانيا في المساعدة على ملاحقة القراصنة قضائياً. والمساعدة الدولية في بناء القدرات في القطاعات القضائية في بلدان المنطقة ستكون أساسية. ومن المهم أيضاً مراعاة آراء الصومال في هذا الترتيب. 
	ومن حيث المبدأ، فإننا نؤيد فكرة إنشاء مركز إقليمي للملاحقة القضائية في سيشيل، رهناً بموافقة حكومة البلد المضيف. ولا بد من إرساء إطار فعال لنقل المدانين بعد المحاكمة كيما يكون مركز الملاحقة القضائية ناجعاً. ونأمل أن يسمح التقرير القادم لفريق الاتصال المعني بمكافحة القرصنة قبالة ساحل الصومال بالتداول بشأن قدرات الملاحقة القضائية لدي دول المنطقة. 
	ومن جانبنا، فإن باكستان تؤدي دوراً في عدد من عمليات مكافحة القرصنة حالياً. ونشارك في عمليتي فرقتي العمل البحريتين، وفرقة العمل 150 المجمعة لمكافحة القرصنة في خليج عدن، وفرقة العمل 151 المجمعة لمكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال. وتولت باكستان قيادة فرقة العمل 151 المجمعة في تشرين الثاني/نوفمبر 2011. 
	وكما ذكر آخرون، لا يمكن أن يكون أي إجراء لمكافحة القرصنة ناجعاً بدون أن تؤخذ الأسباب الجذرية المتصلة بالأوضاع السياسية والأمنية السائدة في الصومال في الاعتبار. وبناء قدرات الدولة في الصومال، ومنع التدهور البيئي لسواحلها وتحسين فرص العمل سيكون أساسياً للحد من كثافة نزوع الشباب المحلي إلى القرصنة. وتقديم المزيد من الدعم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال، في إطار الجهود الشاملة من أجل السلام والأمن في البلد، يعد وسيلة فعالة لمكافحة القرصنة. وأغتنم هذه الفرصة للترحيب باتخاذ القرار 2036 (2012) بشأن تعزيز بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال. وباتخاذ هذا القرار اليوم، تزداد البعثة اقتراباً من الورقة المفاهيمية الاستراتيجية التي أعدها الاتحاد الأفريقي. 
	ونرحب بمؤتمر لندن بشأن الصومال الذي سيعقد غداً. ونأمل أن تقطع مداولاته شوطاً كبيراً على طريق تعزيز السلام والاستقرار في الصومال ومكافحة آفة القرصنة. 
	السيد إيكه (ألمانيا) (تكلم بالإنكليزية): أود أن أشكر وكيل الأمين العام السيدة أوبراين والمدير التنفيذي فيدوتوف على إحاطتيهما الإعلاميتين الشاملتين، كما أشكر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمكتب السياسي للأمم المتحدة المعني بالصومال، الذين أسهموا جميعاً في تقرير الأمين العام (S/2012/50). ونقدر كثيراً هذا التجميع المتعمق والمفصل للمسائل والمتطلبات ذات الصلة بإنشاء محاكم متخصصة لمكافحة القرصنة في الصومال ودول أخرى في المنطقة. 
	إن التزام ألمانيا بالتصدي للقرصنة قبالة سواحل الصومال وفي المنطقة التزام طويل الأمد، بما في ذلك من خلال مشاركتنا في عملية أطلانطا ومشاركتنا في عمل فريق الاتصال المعني بمكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال. وألمانيا قدمت دعماً أساسياً لجهود مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تعزيز قدرات الصومال ودول المنطقة في مجالات الملاحقة القضائية لمن يشتبه بارتكابهم أعمال القرصنة وإيداع المدانين في السجون، وكان هذا الدعم بشكل مباشر أو من خلال الصندوق الاستئماني لفريق الاتصال. 
	وعلى الرغم من تلك الجهود والتقدم المحرز، فإن الطريق ما زال طويلاً. وتظل القرصنة قبالة سواحل الصومال مشكلة مقلقة للغاية. وبينما نحيط علماً بالاتجاه النزولي في عام 2011، من حيث عدد الهجمات وأعداد الرهائن والسفن المحتجزة على السواء، ما زال التهديد الملح للقرصنة والسطو المسلح بنفس المستوى من الخطورة. ورغم انخفاض عدد الهجمات الناجحة، نتيجة للجهود المتضافرة للمجتمع الدولي في الأساس، فإن المدى الجغرافي لعمليات القرصنة بات يمتد الآن ليشمل غرب المحيط الهندي بالكامل. وهذا يمثل تحديات جديدة لمن يلتزمون بموارد لمكافحة القرصنة في تلك المنطقة. 
	ولقد أقر مجلس الأمن منذ زمن أهمية ملاحقة المشتبه في كونهم قراصنة وإيداع المدانين في السجون كجزء أساسي في الجهود الدولية لمكافحة القرصنة وإنهاء الإفلات من العقاب. وما زلنا نرى أنه يجب أن يلاحق القراصنة قضائياً في الصومال وأن يتم إيداعهم في سجونها في نهاية المطاف. والحاجة الماسة لإنشاء هياكل مناسبة في الصومال وفقاً لمعايير قانون حقوق الإنسان أمر أساسي لبلوغ ذلك الهدف. وتقرير الأمين العام مفيد للغاية في هذا الصدد، إذ أنه يقيم الإجراءات القانونية والإدارية، إلى جانب المساعدة الدولية الضرورية لتحقيق ذلك الهدف. 
	ونحن نشارك الأمين العام الترحيب بالجهود المشتركة التي تبذلها سلطات الحكومة الاتحادية الانتقالية وبلاد بنط وأرض الصومال، بمساعدة الأمم المتحدة، لإعداد تشريعات فيما يتعلق بالقرصنة والسجون والنقل إلى السجون والموافقة على تلك التشريعات. ونحث بقوة المؤسسات الاتحادية الانتقالية على اعتماد مثل هذا التشريع قبل نهاية الفترة الانتقالية، على النحو الذي توقعته خريطة الطريق.
	في الوقت نفسه، سيكون ضرورياً مواصلة وتعزيز الدعم للجهود التي تبذلها دول المنطقة، وخاصةً سيشل وكينيا وموريشيوس وتنزانيا فيما يتعلق بمحاكمة القراصنة ومقاضاتهم. أما بالنسبة للمتطلبات المحددة التي تحتاجها دول المنطقة، بما في ذلك المساعدة الدولية حتى تكون قادرة على زيادة عدد القضايا المعروضة على كل من الولايات القضائية المعنية، فمن رأينا أن التقرير الحالي يمثل تقييماً رصيناً للاحتياجات على أساس وطني، ويقدم أساساً ممتازاً لتحقيق ذلك الهدف. 
	ونرحب في ذلك السياق من حيث المبدأ، بإنشاء مركز مقاضاة إقليمي ليكون جهة تنسيق للدعم الإقليمي والدولي لمحاكمة المتهمين بارتكاب جرائم القرصنة. ونؤيد مزيداً من دراسة ذلك الاقتراح.
	تؤيد ألمانيا تأييدا كاملا التوصيات الواردة في تقرير الأمين العام. ونشجع على وجه الخصوص جميع دول المنطقة التي لم تفعل بعد، على إبرام اتفاقات مع الدول والمنظمات البحرية بهدف نقل المشتبه بارتكابهم جرائم القرصنة. ونحث الدول وقطاع النقل البحري على تقديم مزيد من التبرعات للصندوق الاستئماني لفريق الاتصال، ما دامت تلك المساهمات ضرورية لتمكين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي من المضي قدما في تقديم المساعدة على النحو المبين في التقرير.
	إن تقرير الأمين العام يشكل خطوة هامة في تعزيز الجهود الدولية لمحاكمة القراصنة المشتبه بهم وسجن المدانين منهم. وندعو بقوة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى استخدام التقرير بوصفه أساساً لعملهما اللاحق في هذا المجال. وينبغي على وجه الخصوص، أن تؤخذ المعلومات الواردة في التقرير بعين الاعتبار عند تقديم المشاريع إلى مجلس إدارة الصندوق الاستئماني لفريق الاتصال بهدف الحصول على التمويل.
	أخيرا، فيما يتعلق بفكرة إنشاء محكمة صومالية خارج الحدود الإقليمية للصومال في بلد ثالث في المنطقة، على النحو الذي اقترحه من قبل المستشار الخاص جاك لانغ (انظر S/2011/30، المرفق) فإن تقرير الأمين العام يصف مرة أخرى التحديات القائمة فيما يتعلق بإنشاء محكمة من هذا القبيل. وإذ نأخذ علما بتلك التحديات، فإن من رأينا أنه ينبغي الإبقاء على ذلك الخيار من بين الخيارات المتاحة الآن، ما دام يشكل عنصرا هاماً من عناصر تقديم الدعم للنظام الصومالي القانوني والقضائي الوليد.
	وأود أن أختتم بالتأكيد مجددا على التزام ألمانيا القوي بمواصلة التعاون البنّاء مع الشركاء في مجلس الأمن وفريق الاتصال.
	السيد مهدييف (أذربيجان) (تكلم بالإنكليزية): بدايةً، أود أن أشكر المستشارة القانونية ووكيلة الأمين العام، السيدة باتريشيا أوبراين، والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، السيد يوري فيدوتوف، على إحاطتيهما الإعلاميتين، وأشكر الأمين العام على تقريره الشامل عن المحاكم المتخصصة لمكافحة القرصنة في الصومال والدول الأخرى في المنطقة (S/2012/50).
	لقد أقر مجلس الأمن في قراره 2015 (2011) المؤرخ 24 تشرين الأول/أكتوبر 2011 أن حوادث القرصنة والسطو المسلح في البحر قبالة سواحل الصومال تشكل تهديدا للسلام والأمن الدوليين في المنطقة. وأكد المجلس في ذلك الصدد على أهمية التوصل إلى حل شامل لمشكلة القرصنة والسطو المسلح في البحر قبالة سواحل الصومال. وقرر مواصلة النظر على سبيل الاستعجال في إنشاء محاكم متخصصة لمكافحة القرصنة في الصومال والدول الأخرى في المنطقة، بمشاركة أو دعم دولي كبير.
	ونأخذ علما بالتوضيح الوارد في تقرير الأمين العام بأنه ينبغي أن يفهم مصطلح ”المحكمة المتخصصة لمكافحة القرصنة“ على أنه يشير إلى محكمة تؤدي مهامها بموجب القانون الوطني وبمساعدة المجتمع الدولي، مع التركيز على محاكمة جرائم القرصنة.
	ونلاحظ تبايناً في وجهات النظر بين دول المنطقة فيما يتعلق باقتراح إنشاء محكمة صومالية لمكافحة القرصنة خارج الحدود الإقليمية للصومال أو مركز مقاضاة إقليمي في دولة ثالثة. وأيا كانت المزايا التي تتيحها الاحتمالات المذكورة، فإن موافقة جميع دول المنطقة تمثل شرطاً أساسياً للتعاون الفعال والناجح في مجال مكافحة القرصنة. 
	ومن المشجع أن مجموعة من التدابير - بما في ذلك الأعمال التي تقوم بها القوات البحرية وتحسين تنفيذ توجيهات المنظمة البحرية الدولية وأفضل الممارسات الإدارية التي طورها قطاع النقل البحري للحماية من القرصنة، وسجن أكثر من 000 1 من المشتبه بهم أو من القراصنة المدانين - قد أسهمت جميعاً في انخفاض عدد الهجمات بوجه عام، وفي الحد من عدد الهجمات الناجحة التي شنّها القراصنة طوال عام 2011.
	وبالإضافة إلى تلك الإجراءات المذكورة، ينبغي الإشادة بالجهود الوطنية التي تبذلها حكومة الصومال وغيرها من دول المنطقة، فيما يتعلق بالالتزام بمكافحة القرصنة، والدور الهام الذي تضطلع به في محاكمة المشتبه بهم، فضلاً عن التدابير الفعالة التي اتخذتها لمكافحة انتشار القرصنة. وفي الوقت نفسه، فإن من المهم ضمان تعزيز هذه الالتزامات الوطنية عبر تقديم الدعم القوي والمساعدة اللازمين لها من قبل المجتمع الدولي، بما في ذلك في جملة أمور، من خلال المساهمات في الصندوق الاستئماني لدعم مبادرات الدول التي تكافح القرصنة قبالة سواحل الصومال.
	وعلاوة على ذلك، فمن الواضح أن الاستجابة المستدامة للقرصنة قبالة سواحل الصومال تتطلب إعادة الأمن والسلام وسيادة القانون في الصومال وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية للشعب الصومالي. ولا يزال تقديم المساعدة الدولية للصومال يشكل أمرا حاسما لتحقيق النجاح الشامل. وإذ أغتنم هذه الفرصة، أود أن أعرب عن تأييد أذربيجان للحكومة الاتحادية الانتقالية في الصومال في جهودها الرامية إلى التغلب على الصعوبات، وتحقيق المصالحة وبناء دولة آمنة مستقرة، ديمقراطية موحدة ومزدهرة.
	السيد تلادي (جنوب أفريقيا) (تكلم بالإنكليزية): أشكر الأمين العام على تقريره (S/2012/50) وأشكر المستشارة القانونية السيدة باتريشيا أوبراين، والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، السيد يوري فيدوتوف، على إحاطتيهما الإعلاميتين.
	لا تزال جنوب أفريقيا تشعر بالقلق بشأن استمرار حوادث القرصنة قبالة سواحل الصومال. وقد لاحظنا استمرار الانخفاض في هجمات القرصنة في عام 2011 شهراً تلو الآخر، نتيجة لجملة أمور منها وجود القوات البحرية وتنفيذ أفضل الممارسات الإدارية التي طورها قطاع النقل البحري، فضلاً عن تنفيذ توجيهات المنظمة البحرية الدولية. ونأمل أن يستمر هذا الاتجاه في عام 2012 وما بعده.
	يثير التقرير المعروض على المجلس تساؤلات هامة بشأن الجهود اللاحقة التي يبذلها المجتمع الدولي لمحاربة آفة القرصنة قبالة سواحل الصومال، وخصوصاً ما يتعلق بإنشاء محاكم متخصصة لمكافحة القرصنة.
	والنقطة الأولى التي نود إبرازها فيما يتعلق بإنشاء محاكم متخصصة لمكافحة القرصنة هي الحاجة إلى ضمان الملكية الوطنية في إنشاء مثل هذه المحاكم. وأوضح تعبير عن الملكية الوطنية هو اعتماد تشريعات وطنية. ونشير في ذلك الصدد، إلى اعتزام السلطات الصومالية ممارسة حقها السيادي في اعتماد تشريعات ذات صلة بعد انتهاء الفترة الانتقالية وعندما يكون هناك برلمان منتخب حديثاً.
	وأخذنا علماً أيضا بأن سلطات الصومال تفضل ألا تكون لديها محاكم صومالية تنفذ ولاياتها القضائية خارج الحدود الإقليمية الوطنية. وسوف تكون لإنشاء محاكم صومالية متخصصة في الصومال مزايا إضافية - علاوة على احترام رغبات الصوماليين - فيما يتعلق ببناء القدرات وتنمية البنية التحتية. وندرك بطبيعة الحال، أن الحالة الأمنية في الصومال تجعل تحقيق تلك الإمكانية أمراً صعباًَ. غير أنه ينبغي أن تشجعنا تلك الحقيقة على بذل المزيد من الجهود للتصدي للتحديات الأمنية وعدم الاستقرار في ذلك البلد.
	ونود أيضا تسليط الضوء على الشواغل التي أعربت عنها العديد من السلطات الوطنية فيما يتعلق بإنشاء محاكم متخصصة جديدة لمكافحة القرصنة على أن تقتصر ولاياتها القضائية على جرائم القرصنة وحدها. ونشعر بالقلق مثل تلك الدول، من أن يؤدي هذا إلى إعادة توجيه الموارد المحدودة المخصصة للمحاكمة والمقاضاة، وصرفها عن الجرائم الأخرى التي لها أهمية مساوية لتلك البلدان.
	وعلاوة على ذلك، يجب تقييم الحكمة وراء إنشاء محاكم متخصصة، وتعيين القضاة والمدعين العامين وغيرهم من الموظفين للتعامل مع جرائم القرصنة فقط، مع الأخذ بالاعتبار معدل المحاكمات التي تجرى في البلدان المعنية. تشير الأرقام الواردة في تقرير الأمين العام إلى إجراء ما مجموعه 639 محاكمة فقط منذ عام 2006 في البلدان المعنية. ونتفق، في ذلك الصدد، مع التقييم الوارد في التقرير الذي يخلص إلى أنه ينبغي تقييم عدد القضايا المتوقع أن تنظر فيها محاكم متخصصة من ذلك القبيل، قبل الشروع في تنفيذ ما يمكن أن يكون مشروعا مكلفا.
	المسألة الثالثة التي نود أن نبرزها هي مسألة لا يتناولها التقرير الحالي، وهي مشكلة الصيد غير المشروع وإلقاء النفايات بطريقة غير مشروعة قبالة سواحل الصومال. إنها جزء لا يتجزأ من المشاكل قبالة سواحل الصومال. جرى تناول هذه المسألة في تقرير الأمين العام المؤرخ 25 تشرين الأول/أكتوبر 2011 (S/2011/661)، ولهذا السبب، يمكن أن نتكلم بإيجاز. نظرا لوجود هذا العدد الكبير من السفن الحربية في المنطقة، نجد أنه من الصعب أن نفهم كيف يمكن أن يكون هناك هذا القدر الضئيل من المعلومات في تقرير الأمين العام الصادر في تشرين الأول/أكتوبر 2011.
	ونأمل، في سياق الفقرة 24 من القرار 2020 (2011)، أن تقوم تلك الدول والمنظمات التي لها وجود بحري في المنطقة بتزويد الأمين العام بالمعلومات الضرورية لتمكين المجلس من متابعة هذه المسألة. إذا أخفقنا في اتخاذ إجراءات حاسمة في هذا الصدد، فإننا نخاطر بإيجاد انطباع بأن المجلس على استعداد فحسب للعمل للجم القرصنة لأنها تهدد المصالح الاقتصادية الحيوية لبعض البلدان. على العكس، يمكن أن يفسر الخمول في العمل ضد نهب الموارد الصومالية باعتباره تقويضا لسيادة الصومال وسلامته الإقليمية، التي يؤكد عليها المجلس في جميع قراراته.
	أود أن أختتم بما قد يكون أهم نقطة. إن القرصنة قبالة سواحل الصومال مشكلة خطيرة لها آثار ضخمة. ومع ذلك، فإنها تظل عرضا من أعراض مشكلة أكبر، وهي انعدام الاستقرار والتحديات السياسية على الأرض. لن يتسنى حل مشكلة القرصنة إلى أن نواجه كل التحديات الرئيسية. وفقا للمعلومات المتاحة، أنفق أكثر من ملياري دولار في عام 2011 وحده على الوجود البحري - باستثناء التكاليف الأخرى التي تكلمنا عنها اليوم، بالطبع - مقارنة مع مبلغ تافه قدره 300 مليون دولار جرت الموافقة عليه لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال في عام 2011. هذه صورة غير متوازنة.
	السير مارك لايل غرانت (المملكة المتحدة) (تكلم بالإنكليزية): أشكر الأمين العام على تقريره (S/2012/50)، وكلا من باتريشيا أوبراين ويوري فيدوتوف على إحاطتيهما الإعلاميتين الشاملتين اللتين قدماها هذا الصباح. نحن ممتنون للعمل الذي تضطلع به الأمم المتحدة ووكالاتها المعنية ببرامج مكافحة القرصنة، ولا سيما الجهود التي يبذلها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع دول المنطقة وفي الصومال نفسه.
	لا تزال المملكة المتحدة ملتزمة بقوة بمكافحة القرصنة. ونعتقد أنه لا بد من كسر نموذج أعمال القرصنة. نحن بحاجة إلى اتباع نهج شامل يتصدى بشكل مباشر للقرصنة وأسبابها الجذرية على الأرض. ستكون القرصنة إحدى المحاور الرئيسية للمناقشات في مؤتمر لندن المعني بالصومال، الذي سيستضيفه رئيس وزراء بلدي غدا.
	على الرغم من الانخفاض الكبير في عدد الهجمات الناجحة في العام الماضي، لا يزال تهديد القرصنة خطيرا. نحن نؤيد بقوة الجهود المبذولة لتعزيز الملاحقات القضائية والقدرات المتعلقة بالسجون في دول المنطقة وفي الصومال. وتضطلع عدة دول بالفعل بدور حيوي في تقديم القراصنة المشتبه فيهم إلى العدالة، بدعم من المجتمع الدولي.
	يسلط التقرير الضوء على أنه توجد قيود شديدة في مجال القدرات في الصومال. لذلك كانت المقاضاة من قبل دول المنطقة أساسية في الجهود الرامية إلى مكافحة القرصنة. ونعتقد أن ذلك لا يزال الوسيلة الأكثر فعالية لمحاكمة القراصنة على المدى القصير. نحن نؤيد من حيث المبدأ، تنفيذ المقترحات الواردة في التقرير لزيادة القدرات من خلال المحاكم المتخصصة لمكافحة القرصنة في الصومال، لكن مواصلة عملنا لبناء قدرات دول المنطقة تظل أيضا ضرورية.
	يؤكد التقرير مجددا أن دول المنطقة تفضل أن نبني القدرات بطريقة لا تحول دون استخدام المرافق والخبرات للمقاضاة في مجالات أخرى من مجالات القانون. نحن نتفق على أن ذلك من شأنه أن يساعد في إيجاد حل أكثر استدامة لمشكلة القرصنة.
	هناك ضرورة لإيجاد حل طويل الأجل يتيح محاكمة القراصنة الصوماليين وسجنهم في الصومال. ويشير التقرير إلى أن السلطات الصومالية تفضل إنشاء محاكم جديدة داخل الصومال بدلا من خارج حدودها الإقليمية. يتماشى هذا النهج مع العمل الحالي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لبناء القدرات في بونتلاند وصوماليلاند. نحن نؤيد هذا النهج تأييدا كاملا.
	ويبرز التقرير بحق مشكلة قدرة السجون المحدودة. وفي هذا الصدد، نرحب بالجهود التي بذلت مؤخرا لكفالة قضاء القراصنة المدانين لمدد عقوبتهم في الصومال، وخاصة الالتزامات التي قطعتها بونتلاند وصوماليلاند للنقل في مرحلة ما بعد المحاكمة. ونأمل أن يتم التوصل بسرعة إلى اتفاق بشأن الإطار القانوني والعملي لنقل القراصنة إلى السجون التي شيدتها الأمم المتحدة في الصومال. نحن ممتنون للالتزام الذي قطعته سيشيل لنقل القراصنة المدانين إلى صوماليلاند.
	وندعم بقوة عمل برنامج مكافحة القرصنة التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بما في ذلك عملية التحقيق والمحاكمة، وعمله على توفير قدرة سجون إضافية. وندعو جميع الشركاء في المجتمع الدولي إلى العمل معا لإيجاد نموذج مستدام للمقاضاة الإقليمية. سوف نستمر في تقديم المساعدة الثنائية بشأن قدرة الادعاء والسجون، بناء على طلب دول المنطقة.
	يضطلع فريق الاتصال المعني بالقرصنة قبالة سواحل الصومال بعمل مهم لاستكشاف الحدود القانونية والمتعلقة بالأدلة للمحاكمة، بهدف زيادة عدد المحاكمات الناجحة للقراصنة المشتبه فيهم. من المهم أن ننسق هذا العمل بينما نمضي به قدما.
	إن خطر القرصنة، والآثار المترتبة على المجاعة في الصومال والإرهاب كلها أعراض مشكلة واحدة رئيسية - انهيار الدولة الصومالية. لا يمكن فصل التصدي للقرصنة وأسبابها عن ذلك. يلزم أن نتصدى للعوامل في البر التي تغذي القرصنة في البحر، بما في ذلك الردع والأمن وسيادة القانون والتنمية. ومن الأهمية بمكان أن يعبئ المجتمع الدولي جهوده بطريقة متكاملة. قدمت المملكة المتحدة أكثر من 15 مليون دولار في صورة دعم ثنائي لتلك الخطة في العام الماضي. واليوم، أعلنا تقديم 30 مليون دولار أخرى لتحقيق الاستقرار في المناطق الصومالية. ونحث الآخرين على الاستجابة بسرعة وبسخاء.
	الرئيس (تكلم بالفرنسية): سأدلي الآن ببيان بصفتي ممثل توغو.
	أشكر السيدة أوبراين والسيد فيدوتوف على إحاطتيهما الإعلاميتين المفصلتين للغاية بشأن قضية القرصنة، التي لا تزال مصدر قلق كبير اليوم، خاصة في الصومال ومناطق أخرى من العالم. وعلاوة على ذلك، قرر مجلس الأمن لهذا السبب النظر على وجه الاستعجال في إمكانية إنشاء محاكم متخصصة للتحقيق مع الأفراد المشتبه في ارتكابهم أعمال القرصنة في تلك المنطقة ومحاكمتهم، بمشاركة المجتمع الدولي و/أو مساعدته الحيوية الأهمية.
	يهنئ بلدي، توغو، السلطات الصومالية ودول المنطقة الأخرى على الجهود التي تبذل لمحاكمة أو سجن الأفراد الذين يشتبه في ارتكابهم أعمال القرصنة أو المدانين بارتكابها. ويشكر وفدي مختلف هيئات منظومة الأمم المتحدة التي تقدم المساعدة المتعددة الأوجه من أجل بناء أو تعزيز قدرات المحاكم الوطنية تحقيقا لهذه الغاية.
	وترحب توغو أيضا بأن عدد أعمال القرصنة انخفض انخفاضا ملحوظا في عام 2011، وفقا لإحصاءات المنظمة البحرية الدولية. تحققت هذه النتائج المشجعة نتيجة مزيج من عدة عوامل، بما في ذلك، من بين أمور أخرى، أنشطة القوات البحرية التي تقوم بدوريات قبالة السواحل الصومالية، وتحسين تنفيذ المبادئ التوجيهية للمنظمة البحرية الدولية، وخاصة وجود مسلحين على ظهر السفن التجارية، وسجن عدة مئات من الأفراد المشتبه في ارتكابهم أعمال القرصنة أو المدانين بارتكابها.
	لكن إدراك أن القراصنة يعملون حاليا في أعالي البحار على مسافات بعيدة يشكل مصدرا للقلق نظرا لزيادة تواترها. ولهذا السبب يشعر بلدي بقلق بالغ إزاء مصير أطقم السفن التي تحتجز رهائن وتستخدم كدروع بشرية للقراصنة. وعلاوة على ذلك، تشكل حقيقة أن عدد المحاكمات في العالم ضد أعمال القرصنة لا يزال منخفضا مصدرا للقلق.
	إن استعراض الأطر القانونية والقدرات الحالية للمحاكم المتخصصة لمكافحة القرصنة في الصومال وسيشيل وكينيا وموريشيوس وتنزانيا، والمساعدة الدولية لتلك المحاكم يكشف عن العديد من أوجه القصور، التي وردت بوضوح في تقرير الأمين العام قيد النظر (S/2012/50). ترحب توغو بمقترحات إنشاء ولايات قضائية لمكافحة القرصنة في المنطقة.
	ضمن هذا الإطار العام، يعترف بلدي بالحاجة الملحة لأن تبرم بلدان المنطقة اتفاقات لنقل القراصنة المزعومين مع الدول التي لديها سفن تقوم بدوريات في المنطقة. ومن الأهمية بمكان أيضا إجراء التحقيقات، ومحاكمة وتسليم الأفراد الذين يقومون بتمويل هجمات القرصنة قبالة السواحل الصومالية أو التخطيط لها أو تنظيمها. يجب أن تقوم السلطات الصومالية باعتماد إطار قانوني وطني ملائم، يتماشى مع الصكوك الدولية ذات الصلة - بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار - وذلك لتقديم الأشخاص المشتبه بارتكابهم أعمال قرصنة إلى العدالة على نحو فعَّال.
	يحث بلدي الدول وقطاع النقل البحري على مواصلة المساهمة في الصندوق الاستئماني لدعم مبادرات الدول لمكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال. وبالمثل، تدعو توغو جميع وكالات منظومة الأمم المتحدة لتقديم مساعدات متعددة الأوجه إلى الصومال ودول المنطقة من أجل زيادة عدد المحاكمات، وتقوية القدرات الجزائية، وتعزيز القدرة على التحقيق مع الأشخاص المتهمين بتمويل أعمال القرصنة والتخطيط لها وتنظيمها، ومحاكمة هؤلاء الأشخاص.
	وبالانتقال الآن إلى التدابير المحددة، تعتقد توغو أن المساعدة المقدمة إلى الدول يجب أن تستند على الاحتياجات الخاصة لكل دولة. وتتسم الاقتراحات التي قدمها الأمين العام في تقريره بالوجاهة في ذلك الصدد، لأنها تسعى إلى أن تزود الدول المعنية بإطار قانوني ملائم، وأن توفر لها الموارد المادية والبشرية والمالية بما يتناسب مع تحقيق الأهداف المرجوة.
	يدعو بلدي مجلس الأمن إلى النظر في إنشاء محاكم لمكافحة القرصنة في دول المنطقة ومركزا إقليمياً للادعاء. ولا تزال توغو مقتنعة بأن من شأن تدابير من هذا القبيل أن تسهم في ردع مرتكبي أعمال القرصنة في مناطق أخرى، لا سيما في خليج غينيا.
	أستأنف الآن مهامي رئيساً للمجلس.
	لم يعد ثمة من أسماء على قائمة المتكلمين. بذلك يختتم مجلس الأمن هذه المرحلة من نظره في البند المدرج في جدول أعماله.
	رُفعت الجلسة الساعة 45/12.

